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  شكر و تقدير

هاته    إن الفضل و المنَة الله وحده الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل على

  .خرا  آ الصورة، فـله الحمد ظاهرا وباطنا أولا و 

  ."من لم يشكر الناس لم يشكر االله  " :سلمالرسول صلى االله عليه و  و عملا بقول  

التي أشرفت علينا في  " نجومن سناء" شكر الجزيل إلى الأستاذة  لتقدم بافن

هذا العمل بفضل إرشادها لنا التي كانت مرافقة بكل مراحل العمل    إنجاز

  .في إعداد هذه المذكرة  لتوجهينا  بنصائحها  

منها و أن يرفع درجتها في  فنسأل االله عز و جل أن يثبتها و يتقبل  

  .الأخرةالدنياو 

تها  خصصت من وق  تيالمناقشة الالعرفـان إلى لجنة  تقدم بجزيل الشكر و نكما  

بارك  و سدد خطاهم و خيرامناقشة هذه المذكرة ، فجزاهم االله  الثمين لدراسة و 

في علمهم ، كما نتوجه بالشكر إلى كل من قدم لنا يد عون المساعدة في  

  .إنجاز هذا العمل  

 أمينة  -

  سعيدة  -



 إهداء

الحنانإلى والدتي الغالية ، رمز التضحية و العطاء و    

 إلى أبي الذي وهب جهده من أجل عيشنا الكريم

 إلى أسرتي التي ترعرعت فيها إخواتي و أخواتي

.غيرنالأهدي هذا العمل المتواضع الذي نأمل أن يكون منفعة    

 أمينة

في    كي لا ولن أهان أبي قدوتي  إلى أغلى إنسان، إلى تاج وضع فوق رأسي

  .هذه الحياة

في كلّ الدّروب    فقنيإلى قـلب رؤوف وعين ساهرة ظلت ترا       

.أمّي التّي علمّتني الصّبر والإخلاص

  .وأنا كبيرا  افيا ربّ ارحمهما كما ربيّاني صغيرا واحفظهما  حتّى أنال رضاهم

إلى أسرتي التّي ساندتني وكانت عونا لي ولم تكن عقبة أبدا في دراستي  

  .وإلى إخوتي وأخواتي

أو من قريب حتّى ولو  من بعيدكلّ من وقف معي في مسيرتي الدّراسيةّ    إلى

.بكلمة طيبّة

  سعيدة
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ــة، ومــدى قــدرتها ونجاحهــا فــي تســ یرهما یتقــاس الدّولــة بمــا تملكــه مــن إمكانیــات بشــریّة ومادیّ

هامّــــا منهــــا، حیــــث مــــن خلالهــــا تســــتطیع رســــم سیاســــة اقتصــــادیة  اوتشــــكّل الأمــــلاك العامــــة جــــزء

وعلیـــه فـــإنّ الدّولـــة تســـعى دومـــا إلـــى اتّخـــاذ التــّـدابیر المختلفـــة والنّاجعـــة لضـــمان السّـــیر ،واجتماعیـــة

ــة الهامــة، الأمــر الّــذي  ــة یعــدّ مــن بــین أهــمّ الحســن لهــذه الثّــروة المادیّ ــة العقاریّ جعــل موضــوع الملكیّ

مــر الّتــي ویظهــر ذلــك مــن خــلال تعــدّد المراســیم والقــوانین والأواالإطــلاق،المواضــیع وأعقــدها علــى 

.منذ الاستقلالفي الجزائرصدرت

المتضـمّن التّوجیـه 1990نـوفمبر 18المـؤرّخ فـي 90/25مـن القـانون 02وقد عرفـت المـادة 

الأمــلاك العقاریّــة فــي مفهــوم هــذا القــانون هــي كــلّ الأراضــي أو «:بنصَــهاالعقــاري الأمــلاك الوطنیــة

.)1(»الثّروات العقاریّة غیر المبنیّة

:لملكیّة كمایليل امنه تعریف674نصّ المادة في القانون المدني تضمن كما 

الملكیّة هي حقّ التّمتّع والتّصرّف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین«

.)2(»الأنظمةو 

بالنّظر إلى الخصوصیّة والأهمیّة الّتـي تتمیّـز بهـا الأمـلاك الوطنیّـة والمكانـة الّتـي تحتلّهـا هـذه  و   

قتصــادي، فلقــد خصّــها المشــرع الأمــلاك فــي دراســات القــانون الحــدیث حیــث تعتبــر عمــاد النّشــاط الإ

حمایـــة ردعیّـــة داریّـــة أوبنظـــام حمایـــة خاصّـــة ســـواء كانـــت هـــذه الحمایـــة وقائیّـــة بشـــقیها المدنیّـــة والإ

جزائیّة وهذا من أجل صیانتها من الاعتداءات الّتي تلحق بها والّتي تخرجها عن الهدف المخصّص 

.والمتمثّل أساسا في تحقیق النّفع العام اله

منـه 6893فالحمایة المدنیّة إذن هـي تلـك الحمایـة الّتـي أقرّهـا القـانون المـدني فـي نـصّ المـادة 

بالتّقــادم غیــر أنّ لا یجــوز التّصــرّف فــي أمــوال الدّولــة أو حجزهــا أو تملكهــا «:هعلــى أنّــتــنص والّتــي 

، معــدل 1990لســنة  49عــدد  ، ر.یتضــمّن التّوجیــه العقــاري، ج1990نــوفمبر  18خ فــي ر مــؤ 25-90قــانون رقــم -)1(

.1995لسنة 55عدد ، ر .، ج 1995سبتمبر  25خ في ر مؤر 26-95ومتمّم بالأمر رقم 

ســبتمبر 30صــادر فــي  78عــدد  ، ر.یتضــمّن القــانون المــدني، ج1975بر ســبتم 26خ فــي ر مــؤ 58-75أمــر رقــم -)2(

.معدل ومتمم1975

.المرجع نفسه-)3(
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منــه  688القــوانین الّتــي تخصّــص هــذه الأمــوال لإحــدى المؤسّســات المشــار إلیهــا فــي نــصّ المــادة 

.»عدم التّصرّف فیهاشروطتحدّد شروط إدارتها وعند الاقتضاء

مــن القــانون المــدني نجــده یؤكّــد 689بالإضــافة إلــى مــا نــصّ علیــه المشــرع فــي نــصّ المــادة 

علــى هــذه المبــادئ المقــرّرة للحمایــة المدنیّــة للأفــراد مــن 30-90ذلــك فــي القــانون الأمــلاك الوطنیّــة 

تتكـــوّن الأمـــلاك الوطنیّـــة العمومیّـــة مـــن الحقـــوق«:على أنّـــهتنصـــمنـــه الّتـــي 06خـــلال نـــصّ المـــادة 

ف الجمهــور المســتعمل والأمــلاك المنقولــة والعقاریّــة الّتــي یســتعملها الجمیــع والموضــوعة تحــت تصــرّ 

ـــا مباشـــرة، ـــة أو  إمّ ـــف فـــي هـــذه الحال بحكـــم طبیعتهـــا أو تهیئتهـــا بواســـطة مرفـــق عـــام شـــریطة أن تكیّ

.)1(»...مطلعا أساسا مع الهدف الخاص لهذا المرفق االخاصة تكییف

هذه الأملاك غیر قابلة للتّصرّف فیهـا مـن طـرف الأفـراد لكونهـا تـدخل فـي النّظـام العـام مثلو       

بحیــث لا یمكــن لــلإدارة الّتــي تملــك هــذا المــال أن تتصــرّف فیــه بمــا یتعــارض مــع النفــع العــام الّــذي 

خصّص من أجله و لأجلـه سـواء كـان هـذا التّصـرّف بمقابـل كـالبیع أو بـلا مقابـل كالهبـة، وجـب أن 

ع أنـواع یـرّده أوّلا من صفته العامة وتحوّله إلى مال خاص، وعندئذ تستطیع أن تتصرّف فیه بجمتج

.التّصرّفات هذا من جهة

تطبیـق قاعـدة لا یمكـن هـذه الأمـلاك الوطنیـة العامـة، حیـثعدم جواز كسـبومن جهة أخرى 

للنّفـع العـام كونهـا تعـدّ ملــك خصــیص المـال العـامتعلـى الأمـوال العامـة، لأنّهـا تتعـارض مـع التقـادم 

هـذه القاعـدة فـي كونهـا الوسـیلة همیـةللمجموعة الوطنیّـة لا یمكـن تملكهـا مـن طـرف الغیـر وتظهـر أ

الفعّالــــة لحمایــــة الأمــــوال العامــــة ضــــدّ اعتــــداءات الأفــــراد لاســــیما بعــــد انتشــــار ظــــاهرة قیــــام الأفــــراد 

القاعــدتین هنــاك غــضّ النظــر عــن هــاتین مــوال العامــة للدولــة وخاصــة العقــار منهــا، وبالأباغتصــاب 

مكمل كوتعتبر هذه القاعدة بعدم جواز الحجز علیها  رتقتجسد الحمایة المدنیة و التيقاعدة أخرى

ـــه ا لقاعـــدة عـــدم جـــواز التّصـــرّف فـــيو كنتیجـــة ـــة، لأنّ ـــة العامّ ـــة إذا  لأمـــلاك الوطنیّ كـــان نقـــل ملكیّ

إلى الغیر بإحدى التّصرّفات القانونیّة مثل البیع والهبة غیـر جـائزة للتّعـارض ذلـك الأملاك الوطنیّة

ــتی1990دیســمبر  01خ فــي ر مــؤ 30-90قــانون رقــم -)1( ــة، جعل لد، معــ1990لســنة  52عــدد  ، ر.ق بــالأملاك الوطنیّ

.2008لسنة  44عدد  ، ر.، ج2008یولیو  20في خ ر مؤ 14-08ومتمّم بالقانون رقم 
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ــه مــن بــاب أولــى أن یمنــع نقــل ملكیــة )1(مــع التّخصــیص النّفــع العــام هــذه الأمــلاك عــن طریــق ، فإنّ

التّنفیــذ الجبــري علیهــا، والسّــبب فــي ذلــك واضــح وهــو أنّ التّنفیــذ الجبــري یــؤدي حتمــا إلــى نقــل ملكیــة 

.المنفعة العامةمعل عمومي إلى ذمّة طالب التّنفیذ وهذا غیر جائز لأنّه سیؤدّي بتعارضما

ومن خلال المبادئ المقرّرة في القانون المدني لحمایة الأملاك الوطنیّة العامّـة فإنّـه لا تكفـي 

نـاك القانونیّة، لهـذا هحمایة هذه الأملاك الوطنیّة من جمیع الاعتداءات الغیر هاته المبادئ لوحدها 

أكبر للأملاك الوطنیّة ویظهر ذلك ضـمن قـانون الولایـة حسـب قواعد إداریّة من شأنها تعزیز حمایة

تــتم عملیــات اقتنــاء الأمــلاك العقاریّــة وعقــود امتلاكهــا مــن «:بأنّــه رتقــمنــه التــي132نــصّ المــادة 

.)2(»في القوانین والتنظیمات المعمول بهالشروط المحدّدة لطرف الولایة والمؤسّسات العمومیّة وفقا 

:مـن قـانون البلدیّـة مـن خـلال فقرتهـا الأولـى الّتـي جـاءت عباراتهـا كالتـّالي117المـادة وكذا نجـد 

تسهر البلدیّة على الحفاظ على وعائها العقـاري وضّـح الأولویّـة فـي تخصیصـها لبـرامج التجهیـزات «

.الاقتصاديوالاستثمار العمومیّة 

.)3(»تسهر أیضا على الحفاظ على الأملاك العقاریّة التاّبعة للأملاك العمومیّة للدّولة

أمّـا الحمایـة الإداریّــة المقـرّرة للأمــلاك الوطنیّـة فتتمثـّل فــي ضـرورة جردهــا والالتـزام بصــیانتها 

العــام أو المخصّــص لهــا والمســیّرة لــه بــة علیهــا، فقــد أوجــب القــانون علــى الإدارة المالكــة للمــال اوالرق

حمایتـــه، وذلـــك باســـتعمال الوســـائل القانونیّـــة المخوّلـــة لهـــا، وهـــذه الوســـائل تتمثــّـل فـــي جـــرد الأمـــلاك 

ــة وجــاء بمضــمون هــذه الفكــرة المرســوم التّنفیــذي  ــة 455-91الوطنیّ ــق بجــرد الأمــلاك الوطنیّ المتعلّ

ـــة ـــفـــالجرد،)4(العمومیّ ـــة والخاصّـــة، یفرضـــه إجـــراء شـــامل بالنســـبة لجمی ـــة العمومیّ ع الأمـــلاك الوطنیّ

القانون على الإدارة ویقتضي منها تخصیص مبالغ مالیّة من میزانیتها ترصد لصیانة هذه الأمـلاك، 

إمّـــا بواســـطة أجهزتهـــا الفنّیـــة أو عـــن طریـــق التّعاقـــد مـــع الأشـــخاص والمؤسّســـات الخاصـــة المؤهّلـــة 

مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا حططاش عبد العزیز، حمایة الأملاك الوطنیة العامة ،عبد السلام یوسف،_)1(

. 25.ص ،2004/2007، المدرسة العلیا للقضاء،  الجزائر،الدفعة الخامسة عشرللقضاء،
.2012فیفري  29فيصادر  12عدد  ، ر.ج تضمّن قانون الولایة،ی2012فبرایر  21خ في ر مؤ 07-12قانون رقم -)2(

.2011جویلیة  03في صادر 37عدد ، ر.ج البلدیة،تضمّن قانون ی2011یولیو  22خ في ر مؤ 10-11قانون رقم -)3(

لســنة  60عــدد  ، ر.الوطنیــة، جبجــرد الأمــلاك تعلــقی1991نــوفمبر  23فــي  خر مــؤ  455-91رقــم  مرســوم تنفیــذي-)4(

1991.
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ة العمومیّة، وتتمّ عملیّة الرّقابة هذه بإتباع الإجراءات القانونیّـة علیها لحمایة الأملاك الوطنیّ والرقابة 

.المطلوبة في ذلك

تعتبـر إضافة لكل من الحمایة المدنیة و الحمایـة الإداریـة أضـاف المشـرع الحمایـة الجزائیـة التـي

بحیـث تتمیــز یـان هـذه الحمایـة طرهــا أثـرا علـى كأنـواع الحمایـة القانونیّـة، بـل وأهمّهـا قاطبـة وأخحـدأ

ــــدابیر و تتضــــمن بضــــوابط معینــــة أقرهــــا كــــل مــــن قــــانون العقوبــــات و قــــانون الأمــــلاك الوطنیــــة  التّ

والجزاءات الّتـي أقرّهـا المشـرع لـدفع الاعتـداء والحفـاظ علـى النّظـام العـام، وعلیـه فـإنّ حمایـة الملكیّـة 

.ل حصنا لمنع التّعدّي على الملكیة العقاریّةالعقاریّة عن طریق التّشریع الجزائي یعدّ إجراءا یشكّ 

والأهمیـة الّتـي تتمیـز بهـا إن أهم الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هي للخصوصـیة 

و قـــد حاولنـــا دراســـة هـــذا ،والمكانـــة الّتـــي تحتلهـــا فـــي دراســـات القـــانون الحـــدیثالأمـــلاك العقاریّـــة

والتي تتمثل أساسا في قلّة المراجـع المتخصّصـة فـي ا في انجازه واجهتنرغم العراقیل الّتي الموضوع 

ــذا فقــد اعتمــدنا بالدّرجــة  ــة بحــدّ ذاتهــا، ل ــة أو حتـّـى الأمــلاك الوطنیّ ــة العمومیّ حمایــة الأمــلاك الوطنیّ

الأولى على القوانین والمراسیم التنفیذیّة ذات العلاقة بالموضـوع وهـو مـا دفعنـا إلـى اسـتعمال المـنهج 

ي الاستنباطي لهـذه النّصـوص للخـروج بالأحكـام المتعلّقـة بالحمایـة الجزائیّـة للأمـلاك الوطنیّـة التّحلیل

.العامة سواء من حیث محلّها أو وسائلها

:الإشكالیة التالیةناطرحو على هذا الأساس 

إلــى أيّ مــدى ضــمن المشــرع الجزائــري حمایــة فعّالــة للأمــلاك الوطنیّــة العامّــة مــن الجــرائم 

.الواقعة علیها؟

:قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلینللإجابة على هذه الإشكالیة

ــة العامــة و انتنبحیــث ســ التــي ل مــن خــلال الفصــل الأوّل محــل الحمایــة الجزائیّــة للأمــلاك الوطنیّ

فیه كل مـن تعریـف المبحث الأول سنتناول في ندرج فیها تحدید المقصود بالأملاك الوطنیة العامة ی

، أمـا فـي ةة الخاصـیـالوطنیّة العامة عن الأملاك الوطنة العامّة وكذا تمییز الأملاك یالأملاك الوطن

ســم إلــى التــي تنقو  تكوینهــاطــرق و العامــة المبحــث الثــاني ســوف نتنــاول فیــه أنــواع الأمــلاك الوطنیّــة 

.أملاك وطنیة إصطناعیة مع طرق تكوینهاأملاك وطنیة طبیعیة و 
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أمــا فــي الفصــل الثــاني فنتنــاول وســائل الحمایــة الجزائیــة للأمــلاك الوطنیــة العامــة التــي تنــدرج فیــه 

كیفیة ذي سنتناول فیه لا المبادئ المقررة للحمایة الجزائیة للأملاك الوطنیة العامة في المبحث الأول

المكوّنـــة لجریمـــة تحدیـــد العناصـــر و حمایـــة الأمـــلاك الوطنیّـــة العامّـــة ضـــدّ تصـــرّفات الإدارة والأفـــراد 

بعـــض أشـــكالعتـــداء علـــى الأمـــلاك الوطنیّـــة العامـــة أمـــا فـــي المبحـــث الثـــاني ســـنتناول تصـــنیفالإ

.و جنایات ملاك الوطنیّة العامّة وعقوباتهاوالتي تنقسم إلى مخالفات و جنحعلى الأ الجرائم الواقعة
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ـــدیها  إنّ الإدارة وهـــي تمـــارس نشـــاطها بغیـــة تحقیـــق أهـــداف المنفعـــة العامّـــة وجـــب أن تتـــوفّر ل

الأمـــــوال اللاّزمـــــة لإدارة نشـــــاطها، أي امـــــتلاك الدّولـــــة والإدارات العمومیّـــــة مجمـــــوع أمـــــوال عقاریّـــــة 

.)1(وهذا ما یطلق علیها بالمال العامومنقولة، 

تملكهـــا الدّولـــة )أمـــلاك(عامـــة، فـــالأموال الخاصّـــة هـــي أمـــوالو هـــذه الأمـــوال خاصّـــة أقـــد تكـــون 

الأشــخاص الاعتباریــة بغــرض اســتغلالها والحصــول علــى كــلّ مــا تنتجــه مــن مــوارد مالیّــة، الأمــوال و أ

الجمهــور مباشــرة، ولا ریــب فــي أنّ موضــوع عامّــة فهــي أمــوال تخصّــص للنّفــع العــام أي لیســتعملها

الأموال العامّة یحتلّ مكانا بارزا في دراسات القانون لاسیما في العصر الحدیث لأنّها تشكّل عصب 

ـــاقي الأشـــخاص المعنویّـــة العامّـــة  كـــلّ نشـــاط إداري لـــذلك مـــن الضّـــروري أن تتـــوفّر لـــدى الدّولـــة وب

.)2(والقیام باختصاصاتهاالوسائل اللاّزمة لتسییر مرافقها العامّة 

ومجمــوع هــذه الأمــوال یصــطلح علیهــا قانونــا بــالأملاك الوطنیّــة، وخیــر مــا یمكــن أن نســتدلّ بــه 

منـــه اللّتــان تحـــدّدان مفهـــوم  20و18 تینضــمن المـــاد2016كــدلیل علـــى ذلـــك مــا ورد فـــي دســـتور 

ضـمن المــواد 25-90كمـا صـدر فـي هـذا السّــیاق قـانون التّوجیـه العقـاري رقـم .)3(الأمـلاك الوطنیّـة

.)4(منه 26و 25.24

ــــة  الّــــذي یحــــدّد الأمــــلاك 1990دیســــمبر 01المــــؤرّخ فــــي 30-90وقــــانون الأمــــلاك الوطنیّ

.)5(2008ویولی20المؤرّخ في 14-08ونظامها القانوني، والّذي عدل بالقانون رقم 

عمــال الإدارة، الجــزء الثــاني، دارالهــدى،النّشــاط الإداري، وســائل الإدارة، أ:عشــي عــلاء الــدین، مــدخل القــانون الإداري-)1(

.90.ص ، 2010الجزائر، 

، الإســـكندریة، الجامعیـــةدار المطبوعـــات ، حســـین عثمـــان محمـــد، محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، مبـــادئ القـــانون الإداري-)2(

.439.ص، 2001

مـــارس  7فــي صــادر  14عــدد  ،ر.، جیتضــمن التعــدیل الدســـتوري2016مــارس  06رخ فـــي مــؤ 01-16قــانون رقــم -)3(

2008نــوفمبر  16فــي صــادر  63عــدد  ،ر.، ج2008نــوفمبر 15مــؤرخ فــي 19–08، یعـدل ویــتمم القــانون رقــم2016

یعـدل ویـتمّم 2002أبریـل  14فـي  صـادر 25عـدد  ،ر.، ج2002أبریـل  10خ فـي ر مـؤ 03-02ل ویـتمّم القـانون رقـم دیع

.1996دیسمبر  8في  صادر 76عدد  ،ر.ج ،1996دیسمبر7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي 

.، مرجع سابق25-90من القانون رقم 26، 25، 24أنظر المواد -)4(

.، مرجع سابق30 -90رقم راجع أحكام القانون–)5(
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الأملاك الوطنیّة العامّة سنحاول من خلال و بما أنّ ما یهمّنا في الأملاك الوطنیّة بنوعیها ه

وتبیان )المبحث الأوّل(هذه القوانین دراسة تعریفها مع تمییزها عن الأملاك الوطنیّة الخاصّة

).المبحث الثاّني(وكیفیة تكوینهاأنواعها

لوالمبحث الأ 

   ةامك الوطنیّة العتحدید المقصود بالأملا 

بحق الملكیّة وخاصّة الملكیّة العقاریّة والحقوق العینیّة العقاریّة الّتي اهتم المشرع الجزائري

تملكها الدّولة وجماعاتها المحلّیة، ویظهر هذا من خلال تعدّد المراسیم والقوانین والأوامر الّتي 

.صدرت في هذا المجال

Domaine)»الأملاك الخاصّة«بحیث یطلق على هذا الجانب من الأموال الّتي تملكها الدّولة

privè(الأملاك العامة«یسمّى الجزء الآخر من الأموال ، بینما«)Domaine Public( وهذه ،

الأمر الّذي .)1(سبیّا، وهي ولیدة التّطوّر البطيءالتّفرقة بین الأموال العامّة والخاصّة، حدیثة ن

استدعى إلى ورود عدّة تعاریف للملكیّة الوطنیّة العامّة سواء تعلّق الأمر بالتّعریف الفقهي 

وتمیزها )مطلب الأوّل(القضائي، ممّا یستوجب تحدید هذه التّعاریف التعریفو أ التّعریف القانونيو أ

).مطلب ثاني(الخاصّةالوطنیة عن الأملاك

لوالمطلب الأ 

الأملاك الوطنیّة العامةتعریف

عتماد على النّصوص القانونیّة الّتي تحكم الأملاك الوطنیّة العامّة، وفي ظلّ القوانین الإب

القضائیّة في هذا المجال سنحاول أن نبرز ذلك جتهاداتتلف الآراء الفقهیّة والإوالتنّظیمات ومخ

، والتّعریف )الفرع الثاّني(، التّعریف القانوني)الفرع الأوّل(من خلال تحدید التّعریف الفقهي

.للأملاك الوطنیّة)الفرع الثاّلث(القضائي

.3.، صعبد العزیز، مرجع سابق، حطاطاش یوسفعبد السلام -)1(
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التعریف الفقهي:لوالفرع الأ 

كذلك تباینت آراء الفقهاء ،)1(یضع المشرع الجزائري تعریفا محدّدا وشاملا للأملاك الوطنیّة لم   

.في هذا الشّأن

ستعمال مدى تخصیص المال العام لإو فهناك من یرى أنّ المعیار الّذي یمیّز الأموال العامّة ه

العامّة ورأي ثالث یرى بأنّه الجمهور مباشرة، وهناك ما یردّ ذلك إلى تخصیص المال للمرافق 

.)2(تخصیص المال العام یكن الغرض المنفعة العامّة

لهـذا نسـتخلص أهـمّ مــا توصّـل إلیـه الفقهــاء الفرنسـیون مـن خـلال التّعریــف الفقهـي للأمـلاك الوطنیّــة 

العامّة والّذي انقسم إلى ثلاث مذاهب فقهیّة مختلفة

تخصیص المال العام لاستعمال الجمهور مباشرة :أولا

فیرى هذا الجانب من الفقه أنّه لكي یعتبر المال عامّا یجب أن یكون مخصّصا لاستعمال الجمهور 

الجسور،الأنهار :مباشرة، ومن هنا یكون المال بطبیعته غیر قابل للملكیّة الخاصّة ومن أمثلة ذلك

عتبار المال عامّا هما تخصیص المال لى عنصرین لإإلخ، ویتوفّر هذا المذهب ع...البحار

.)3(ستعمال الجمهور مباشرة وعدم قابلیّة المال العام للتّملّك الخاصلإ

والفقیه برتملي (Ducrocq)ویمثّل فقه هذه المدرسة رأیان قال بهما الفقیه دیكروك

(H.Borthemly) ، یتفّق كلا منهما في ردّ صفة العمومیّة للمال العام إلى طبیعة المال ذاته،  إذ

.إلاّ أنّه مختلفان في تأصیل نظریتهما

ــة فــي التّشــریع الجزائــري، مــذكّرة لنیــل شــهادة ماســتر، تخصــصشــرفاوي فاطمــة الزهــراء، حما-)1( قــانون یــة الأمــلاك الوطنیّ

.4.، ص2011یحي فارس، المدیة، الدكتور عقاري، كلیّة الحقوق، جامعة 

وفقـــا لأحكـــام القـــانون المـــدني والإداري(الموســـوعة القانونیّـــة والأمنیّـــة فـــي حمایـــة المـــال العـــامعلـــي أحمـــد قطـــب،محمـــد-)2(

،النشـر والتّوزیـعإتـراك ، الطبعـة الأولـى، )وأحكام القضاء وأثر الخصخصة في ذلـك هفقالوالجنائي والتّشریع الإسلامي وآراء 

.4-3.ص .، ص2006القاهرة،

.4.المرجع نفسه، ص-)3(
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ز، بحیث ییفي نظریته على نصوص القانون المدني لتحدید معیار التّم»دیكروك«عتمد إفقد       

المنقولات من نطاق الأموال العامّة ذلك بالقول بأنّ العبرة في المال تكون لطبیعة ذاته، وما ستبعدإ

خاصّا وإنّ المال الّذي لا یكون قابلا و عد مالا عامّا أیغیر قابل له و إذا كان قابلا للتّملّك الخاص أ

عام على مرفق مة ستعمال الجمهور مباشرة، لا المخصّص لخدالّذي تخصّص لإو للتّملّك بطبیعته ه

اعتمد في نظریته على ثلاث عناصر »دیكروك«أن یكون هذا عقارا لا منقولا، ویمكن القول أنّ 

:لابدّ من وجودها مجتمعة في المال لكي یمكن عدّه مالا عامّا وهي

  .إلخ...للملكیّة الخاصّة كالأنهار، المیادین العامّة والطّرق ةأن یكون المال بطبیعته غیر قابل-1

 دلا یدخل في عدّاو ستعمال الجمهور مباشرة لا لخدمة مرفق عام، فهأن یكون مخصّصا لإ-2

الجمهور مباشرة ستعمالالأموال العامّة، المباني الحكومیّة والمعسكرات لأنّها لا تكون مخصّصة لإ

إلاّ إذا وجد نصّ قانوني خاص یقضي بخلاف ذلك ویخضع هذا النّوع من الاستعمال إلى ثلاثة 

.الحریّة والمساواة والمجانیّة:مبادئ أساسیّة هي

أن یكون هذا المال عقارا لا منقولا لأنّ المنقولات بطبیعتها یمكن أن تكون محلاّ للملكیّة -3

الخاصّة إلاّ أنّه مع ذلك یتجاوز هذا فیلحق بالأموال العامّة تطبیقا لنظریّة التبعیّة كالآثار في 

عدّ مالا عامّا الكتب في المكتبات،فإذا وجدت هذه العناصر جمیعا في المالو المتاحف الوطنیّة أ

.أمّا إذا فقدت أيّ منهما فإنّه یصبح مالا خاصا إلاّ إذا ورد نصّ خاص خلاف ذلك

ولا یختلف الفقیه برتلمي عن دیكروك في عدّ طبیعة المال وكونه غیر قابل للملكیّة الخاصّة 

ظریته على نصوص ز بین المال العام من المال الخاص إلاّ أنّه لا یرجع في تأصیل نییمعیار للتّم

یّز الأموال یقانون المدني، وإنّما إلى الاستدلال العقلي والمنطق وحده الّذي یمكن أن یهدف إلى تم

.1العامّة من الأموال الخاصّة

فقد تناول الأموال العامّة الّتي لا خلاف علیها فوجد أنّها تختلف من جهة الواقع عن ملكیّة 

ها بأحكام قانونیّة خاصّة، لذلك فمن الطّبیعي خضوعها لقواعد خاصّة ولا ختلافا یبرز أفرادإالأفراد 

ـــة للمـــال العـــام، دراســـة مقارنـــة، دار هومـــة للنّشـــر والتّوزیـــع، الجزائـــر و نوفـــل علـــي عبـــد االله صـــف-)1( الدلیمي، الحمایـــة الجزائیّ

.103-102.ص.، ص2005
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بتملكها بالتّقادم فإنّ برتملي فقد استبعد المباني من نطاق الأموال العامّة إلاّ و تجوز التّصرّف فیها أ

ویرى أنّ الحمایة الّتي یفرضها كستبعد المنقولات كذلإإذا وجد نصّ یقضي بخلاف ذلك، كما 

مشرع أحیانا على بعض الأموال المنقولة لا یرجع إلى كونها من الأموال العامّة، بل یرجع ذلك ال

.)1(إلى وجود نصّ في تشریعات خاصّة یفرض مثل هذه الحمایة

على هذا الرأي أنّه محلّ انتقاد في شقّیه الأوّل والثاّني على الرّغم من المحاولات خذیؤ  لكن 

الّتي بذلها كلّ من الفقیه دیكروك والفقیه برتملي لإیجاد معیار لتمییز بین الأموال العامّة من 

.ها لتأیید نظریتهم ولتدلیل على صحتهاو الأموال الخاصّة، والحجج الّتي ساق

تخصیص المال العام لاستعمال الجمهور مباشرة فهي فكرة غیر و ة للشّق الأوّل وهفبالنّسب

نتفاع كافة الأموال الّتي تعتبر أموالا عامّة لأنّ هناك أموالا لا تخصّص لإتیعابسفیة لإكا

تّفاق الجمیع كالمباني العامّة والحصون إالجمهور مباشرة ومع ذلك فإنّها تعدّ من الأموال العامّة ب

كثیرا فكرة المال العام، الّتي ازدادت اتّساعا في الوقت ضیق المبدأ قد  نو كالعسكریّة، ومن هنا ی

.مولة بحمایة الجنائیّة والإداریّة والمدنیّة والقضائیّة والأمنیّةشالحاضر والّتي أصبحت م

یه مصادرة على عدم قابلیّة المال العام للتّملّك الخاص ففو أمّا بالنّسبة للشّق الثاّني وه

المطلوب، حیث أنّ عدم قابلیّة المال العام للتّملّك الخاص نتیجة مترتبّة على ثبوت صفة العمومیّة 

.للمال ولیس عنصرا أساسیّا في طبیعة المال

إنّ هذا المذهب ینافي طبیعة الأشیاء، فلیس ثمّة مال غیر قابل للتّملّك بطبیعته ولا یوجد 

.ا عن التّملّك الخاصأموال تخرج بطبیعته

كما انتقد هذا المذهب كذلك لكونه اعتمد على نصوص القانون المدني الّتي تعرّضت بدورها 

مكّن التّحدّث عن قابلیّة التّصرّف بالممتلكات الّتي یستدلال المنطقي لا للنّقد، ومن جهة أخرى الإ

.)2(لا یمكن أن تكون قابلة للتّملّك بطبیعتها

.105-104.ص.، صالمرجع نفسه-)1(

.5.محمد علي أحمد قطب، مرجع سابق، ص-)2(
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تخصیص المال لمرفق عام:ثانیا

من الفقیه الفرنسي بضرورة الأخذ بمعیار تخصیص المال العام لمرفق عام  ومن یرى جانب

(Jezz)جیزالفقیهو(Duguin)أنصار فقهاء مدرسة المرفق العام الّذین نادوا بهذا المعیار دیجي

إنّ معیار المال العام یكمن في تخصیصه بشكل مباشر لهذا المرفق، لذلك فإنّه لا »دیجي«فیرى

یعدّ مالا عامّا إلاّ الأموال الّتي تكون مخصّصة لتسییر وإدارة مرفق عام من مرافق الدّولة، أمّا إذا 

لم تكن مخصّصة لخدمة مرفق عام فلا تعدّ من الأموال العامّة حتّى وإن كانت مخصّصة 

.مال الجمهورلاستع

إلاّ أنّ هذا المعیار تعرّض للنّقد، لأنّ الأخذ بمفهومه یؤدّي إلى توسیع دائرة الأموال العامّة 

ا إذ لا جدوى من شمول هفتشمل جمیع الأموال الّتي تخضع له الأموال العامّة والحمایة المقرّرة ل

.رّرة للأموال العامّةلام بالحمایة المققأموال ضئیلة القیمة كأدوات المكاتب والأ

الّذي و أمام هذا النّقد حاول أنصار هذا المذهب إلى تصحیح خطئهم بالقول أنّ المال العام ه

.)1(یكون ضروریّا لتسیر المرفق العام

تخصیص المال العام للمنفعة العامة:ثالثا

بأنّ (Valine)والفقیه فالین(Houriou)لقد نادى أنصار هذا المذهب كلّ من الفقیه هوریو

بحیث توصّل الفقیه .رتبط أساسا بفكرة التّخصیص للنفع العامیصفة العمومیّة للمال العام 

بأنّ هذا المعیار مزدوج یجمع في آن واحد بین التّخصیص للاستعمال المباشر بالقولو هوری

للجمهور والتّخصیص للمرفق عام، لكنّ ینكر صفة العامّة لبعض الأموال رغم تخصیص یكون 

.)2(للنّفع العام

والّتــي الأمــر الّــذي أدّى إلــى توجیــه عــدّة انتقــادات ذاتهــا الّتــي وجّهــت إلــى المــذاهب السّــابقة الــذّكر

الأمـوال العامّـة لـذلك حـاول  دأدّى إلى توسیع نطاق الأمـوال العامّـة إلـى إدخـال أمـوال قلیلـة فـي عـدّا

تحدّد نطاق هذا المعیار في محاولة لتجاوز الانتقادات الّتي ضوابط أنصار هذا المذهب إلى وضع 

.108.الدلیمي، مرجع سابق، صو نوفل علي عبد االله صف-)1(
تخصّص قانون إداري، ، رة لنیل شهادة ماستركعیسى خالد، حمایة الأملاك الوطنیّة العامة في القانون الجزائري، مذبا-)2(

.06.، ص2013ة، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، یكلّیة الحقوق والعلوم السیاس
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ح من الإدارة، لأنّ یبقرار صر وجوب أن یتمّ التّخصیص للنّفع العام  وتوجه إلیه، فقد اشترط هوری

.وحده الّذي یكون له الأثر في إلحاق الصّفة العامّة بالمال وقرار التّخصیص الصّادر من الإدارة ه

من دلائل وحجج إلاّ أنّها لم تكن كافیة الأمر الّذي جعل  ووبالرّغم ممّا قدّمه لنا الفقیه هوری

ثانیة لوضع ضوابط تحدّد نطاق هذا المعیار، فذهب إلى قصر یقوم بمحاولة(Valine)الفقیه فالین

یض عنها في حالة فقدها و التّعو أ االأموال العامّة على ما یكون مهمّا فقط ولا یمكن الاستغناء عنه

ك لشخص إداري یترتّب على التّكوین لو تلفها، لذلك فإنّه یعرف المال العام بأنّه كلّ مال ممو أ

یصبح ضروریّا لخدمة مرفق عام و العلمیة أو بسبب أهمّیته التاّریخیّة أو سان له أتهیئة الإنو الطّبیعي أ

.)1(لإشباع حاجة عامّة ولا یمكن الإستعانة عنه بمال آخر في القیام بهذه الوظیفةو أ

لأحد و أساس أنّه یجب أن یكون المال العام ملكا للدّولة أعلى ) قالین(وقد انتقد الفقیه 

یتّسم بصفة العمومیّة، أمّا إذا كان ملكا لأحد الأفراد فلا یكون مالا حتىالعام  الأشخاص القانون

.عامّا إلاّ إذا انتقل هذا المال إلى الشّخص من أشخاص القانون العام هذا من جهة

جهة أخرى انتقد أیضا بأنّه یجب أن یكون مخصّصا بالفعل للنّفع العام باستعمال من

.)2(إلخ...الجمهور مباشرة له وذلك باستخدام الجمهور لها كالطّرق والمیادین العامّة

الّتي وجّهت لهذا المذهب حیث یمنح للإدارة سلطة واسعة في تحدید نطاق رغم الانتقادات

ل العام إلاّ أنّه المعیار الأرجح والمأخوذ به فقها وقضاءا بحیث تندرج بموجبه في الأموال الما

العامّة كلّ الأموال الموضوعة تحت تصرّف الجمهور مباشرة والأملاك المخصّصة لمختلف المرافق 

.)3(العامّة

التعریف القانوني :الفرع الثاني

الدستور  في: لاو أ

فقد نصت المادة ، تعالج فكرة الملكیّة العامّة 20و 18 وادمالضمن 2016ستور لدوردت في ا

.111.الدلیمي، مرجع سابق، صو نوفل علي عبد االله صف-)1(

.07.قطب، مرجع سابق، صعلي أحمد محمد-)2(

.06.بق، صاباعیسى خالد، مرجع س-)3(
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الملكیّـة العامّـة هـي ملـك للمجموعـة الوطنیّـة وتشـمل بـاطن الأرض والمنـاجم المقـالع «: على أن18 

والمــوارد الطّبیعیّــة للطّاقــة والثــّروات المعدنیّــة الطّبیعیّــة والحیّــة فــي مختلــف منــاطق الأمــلاك الوطنیّــة 

.یّة والمیاه والغاباتالبحر 

ك الحدیدیّة والنّقل البحري والجوّي والبرّي والمواصلات السّلكیّة سككما تشمل النقل ب

.)1(»واللاّسلكیّة وأملاك أخرى محدّدة في القانون

الأملاك الوطنیّة تحدّدها القانون «:من نفس الدّستور بصفة التاّلیة20كما جاء نصّ المادّة 

وتتكوّن من الأملاك العامّة والخاصّة والّتي تملكها كلّ من الدّولة والولایة والبلدیّة وثمّ یتمّ تسییر 

.)2(»الأملاك الوطنیّة طبقا للقانون

، أنّ المشرع الدّستوري لم یضع معیارا 2016من الدّستور 20و 18من قراءة المادتین و ویبد

عامّة وإنّما اكتفى بالنّص على بعض صور الملكیّة العامّة على الملكیّة الو موضوعیّا للمال العام أ

المذكور أعلاه بعبارة وأملاك أخرى محدّدة 18سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أنّه ختم نصّ المادة 

الذّي یتمّ تأكیده في الأمرو ، ما یفید أنّ التّعداد لیس واردا على سبیل الحصر، وه»في القانون 

الأملاك الوطنیّة یحدّدها القانون وتتكوّن من الأملاك الوطنّیة «:من الدّستور بقوله20المادة 

، وهكذا فإنّ الدّستور الجزائري لم »العمومیّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة والولایة والبلدیّة

الملكیّة العامّة، وإنّما اكتفى بضرب و ل العام أیكن صریحا في أخذه بمعیار معیّن في تمییز الما

.)3(أمثلة لما یعتبر من الأملاك أملاكا عامّة

القانون المدنيفي : ثانیا

المــادة ضـمن ة فـي هــذا القـانون، یى المشـرع تحدیــد الأمـوال العامّـة فــي نصـوص أساسـللقـد تـو 

بمقتض نـصّ و تعتبر أموال الدّولة، العقارات والمنقولات الّتي تخصّص بالفعل أ«:منه على أنّه688

.، مرجع سابق2016من الدستور 18ادة أنظر الم-)1(

.، المرجع نفسه20أنظر المادة –)2(

كلیّـة الحقـوق شوني محمـد الطـاهر، الحمایـة الجنائیّـة للمـال العـام، مـذكّرة لنیـل شـهادة ماسـتر، تخصّـص قـانون إداري،ب-)3(

 .11.ص ،2012ة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،یوالعلوم السیاس



الفصل الأول                                       محل الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة العامة

16

ـــة أ ـــة أو ألإدارة و قـــانوني لمصـــلحة عامّ لمؤسّســـة اشـــتراكیة و لهیئـــة لهـــا طـــابع إداري أو لمؤسّســـة عمومیّ

.)1(»لتعاونیّة داخلة في نطاق الثّروة الزّراعیّةو لوحدة مسیّرة ذاتیّا أو أ

تعتبــر ملكــا مــن أمــلاك الدّولــة، جمیــع الأمــوال الشّــاغرة «:منــه علــى أنّــه773ونصّــت المــادة 

.»الّذین تهمل تركتهمو الّتي لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الّذین یموتون عن غیر وارث أ

تعتبــر ملكــا للدّولــة الأرض الّتــي ینكشــف عنهــا البحــر، لا یجــوز «:علــى أنّــه779ونصّــت المــادة 

البحر والأرض الّتي تستخلص بكیفیة صناعیّة من میاه البحر تكون ملكاتعدّي على أرض 

.»للدّولة 

.)2(»وتعتبر جمیع موارد المیاه ملكا للمجموعة الوطنیّة«:2فقرة  692وجاء في نصّ المادة 

أنّ القـانون المـدني سـوّى بـین العقـارات والمنقـولات المملوكـة 688ح نـصّ المـادة یونفهم مـن صـرّ 

الشّروط الواجب توافرها في المال حتى لأحد الأشخاص الاعتباریة العامّة نجده قد بیّن و لدّولة أل

:فیمایلي لثیكتسب صفة العمومیّة وبالتاّلي تمتدّ إلیه أوجه الحمایة المدنیة، وهذه الشّروط تتم

الأشخاص لأحدو منقولا مملوكا للدّولة أو أن یكون المال سواء كان عقارا أو ه :الشرط الأول

.العامةالاعتباریة

.)3(تملكها بالتقادم و الحجز علیها أو وهذه الأموال لا یجوز التصرف فیها أ:الشّرط الثاّني

النّصوص القانونیّة السّابقة الذّكر یمكن على التّعریفات المختلفة والمتقاربة التّي جاءت بها

القول بأنّ المشرع الجزائري اعتمد على معیار التّخصیص للنّفع العام في تعریفه للأملاك الوطنّیة 

.العامّة

.مرجع سابق،ج.م.قمن 688أنظر المادة -)1(

.المرجع نفسه ، 692/2، 779، 773أنظر المواد -)2(
ثالثـة، منشـورات الحلبـي طبعـة ، جـزء الثـّامن،حقّ الملكیّـةعبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، سنهوري أحمدال -)3(

.91.، ص2000، ، لبنانالحقوقیة
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قانون الأملاك الوطنیّة في : ثالثا

وكذا القانون المدني من ،20و 18ضمن مواده 2016إضافة إلى ما جاء به كلّ من الدّستور

منه نجد كذلك قانون الأملاك الوطنیّة 02فقرة  692و 779و 773و 688خلال استقرائنا للمواد 

تحدّد هذا القانون مكوّنات الأملاك «:منه01أعطى مجال تعریفه لهذه الأملاك ضمن المادة 

.»الوطنیّة وكذا القواعد الخاصّة بتكوینها وتسیرها ومراقبة استعمالها

ل شمت«:من الدّستور 20و 18عملا بالمادتین «:من ذات القانون ما یفید02كما نجد المادة 

الأملاك الوطنیّة على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریّة الّتي تحوزها الدّولة وجماعتها 

لأملاك العمومیّة خاصة، وتتكوّن هذه الأملاك الوطنیّة من او الإقلیمیّة في شكل ملكیّة عمومیّة أ

الأملاك العمومیّة والخاصّة التاّبعة للولایة، الأملاك العمومیّة والخاصّة والخاصّة التاّبعة للدّولة،

.»التاّبعة للبلدیّة

من هذا القانون تمثّل الأملاك 12عملا بالمادة «:من ذات القانون03كما تنصّ المادة 

السّابقة الذّكر الّتي لا یمكن أن 02الوطنیّة العامّة، الأملاك المنصوص علیها في نصّ المادة 

غرضه، أمّا الأملاك الوطنیّة الأخرى غیر مصنّفة ضمن و تكون محلّ ملكیّة خاصّة بحكم طبیعتها أ

.»الخاصّةیفة إمتلاكیّة ومالیّة فتمثل الأملاك الوطنیّةالأملاك العمومیّة والّتي تؤدّي وظ

تتكوّن الأملاك الوطنیّة «:من نفس القانون تنصّ على أنّه12بالرّجوع إلى أحكام نصّ المادة 

العمومیّة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریّة الّتي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرّف 

إمّا مباشرة، وإمّا بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیّف في هذه الحالة، بحكم الجمهور المستعمل 

أساسیّا مع الهدف الخاص بهذا المرفق، وكذا الأملاك و تهیئتها الخاصّة، تكییف مطلق أو طبیعتها أ

.)1(»...من الدّستور18الّتي تعتبر من قبیل الملكیّة العمومیّة بمفهوم المادة 

السّالفة الذّكر أنّه لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیّة العامّة 12یتّضح من خلال المادة 

موضوع تملیكیّة، كما یتّضح كذلك أنّ الأملاك الوطنیّة العمومیّة هي و موضوع تملیك خاص أ

.، مرجع سابق 30-90من القانون رقم 12،03،02،01أنظر المواد -)1(
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د عن طریق مرفق عام، كما یتّضح كذلك أنّ المشرع یعتمو مخصّصة لاستعمال الجمهور مباشرة، أ

.)1(على معیار التّخصیص للنّفع العام

كذلك  25-90بغضّ النّظر عن قانون الأملاك الوطنیّة فقد أولى قانون التّوجیه العقاري رقم 

الأملاك الوطنیّة العامّة العقاریّةو أهمیّة بارزة لهذا الموضوع، بحیث جاء لیبیّن الملكیّة العامّة أ

العمل و صنیف الملكیّة والقیود الّتي ترد علیها والغرض منه ذلك هوالملكیّة العقاریّة الخاصّة، وت

على استقرار الأملاك الوطنیّة وتوجیه كیفیّة استخدامها واستغلالها، بحیث تشمل الأملاك جمیع 

.)2(العقارات التاّبعة للدّولة والجماعات المحلیّة وتتكوّن من الأملاك الوطنیّة العامّة والخاصّة

تتكوّن الأملاك «:على أنّه25-90من القانون 24وهذا حسب ما ورد في نصّ المادة 

الغرض المسیطر، أمّا و العمومیّة من الأملاك الوطنیّة الّتي تملك الخواص إیّاها بسبب طبیعتها أ

.)3(»الأملاك الوطنیّة الأخرى فتكون خاصّة

ها عقود الشّراء، التبّرّع، التبّادل منلاك القانونیّة وتتكوّن الأملاك الوطنّیة بطرق ووسائل الامت

 كع الملكیّة من أجل المنفعة العامّة وبذلنز فعة، الشّركات الّتي لا وارث لها، و شالتّقادم، الحیازة، ال

كلّ العقارات الّتي لا وارث لها والّتي تقع في الإقلیم الجزائري، هي ملك للدّولة الجزائریّة بقوّة 

.)4(القانون

التّعریف القضائي:الفرع الثاّلث

مجلس الدّولة الفرنسي الصّفة العامّة للمـال علـى أسـاس معیـار التّخصـیص للنّفـع العـام  یضفي

أنّها لا تخضــع و لخدمــة مرفــق عــام، وهنــاك أمــوال یبــدو ســواء بتخصــیص المــال لاســتعمال الجمهــور أ

تخصّــص ،ائــري، مــذكّرة لنیــل شــهادة ماجســتیرســلطاني عبــد العظــیم، تســییر وإدارة الأمــلاك الوطنیّــة فــي التّشــریع الجز -)1(

.4.، ص2008تبسة، قانون إداري، المركز الجامعي، 

، والتوزیعشر هومة للن دار ،عبد الحفیظ، إثبات الملكیّة العقاریّة والحقوق العینیّة العقاریّة في التّشریع الجزائري ةعبیدبن -)2(

.41.، ص2004، الجزائر

.، مرجع سابق25- 90رقممن القانون 24أنظر المادة -)3(

.43.عبد الحفیظ، مرجع سابق، صةبن عبید-)4(
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بالتّبعیّـة، فـإذا وجـدت علاقـة مادیّـة بـین مـال معــیّن لهـذا المعیـار، لكـنّ یعتبرهـا القضـاء أمـوالا عامّـة 

  »تنایابأعمدة ال«وبین مال عام معیّن آخر یجب إلحاق الأوّل بالثاّني ومن أمثلة ذلك

Les colonnes d’affichable« الّتي تقام على الطّریق العام، وإذا لم توجد هذه العلاقة المادیّة

ال الأوّل صالحا للمال الثاّني وإذا كان كذلك عدّ مالا عاما المباشرة فیكون البحث عمّا إذا كان الم

.والعكس بالعكس

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الدّولة یشترط لتخصیص المال العام لمرفق العام أن یكون هذا 

.)1(بمقتضى تهیئة خاصّةو مطابقا لغرض المرفق سواء بحكم طبیعته أ

المطلب الثاني

ة العامة عن الأملاك الوطنیة الخاصةیتمییز الأملاك الوطن

للتّمییز بین الأملاك الوطنیّة العامّة والخاصّة الّتـي اعتمـدها المشـرع الجزائـري سـیتوجّب الرّجـوع 

المتعلّــق بــالأملاك الوطنیّــة والّــذي تبنّــى النّظریّــة التّقلیدیّــة الّتــي تمیّــز بــین 30-90إلــى القــانون رقــم 

.الخاصّة، حیث یختلف كلّ نوع عن الآخر من حیث نظامه القانونيالأملاك العامّة والأملاك

عتمد المشرع الجزائري على معیارین في التّمییز بین الأموال الوطنیّة العامّة، وبین الأملاك إ     

الفرع (والمعیار الوظیفي)الفرع الأوّل(ملك الخاصتعتمد على معیار الإالوطنیّة الخاصّة، حیث 

).الثاّني

ة التّملك الخاص یمعیار قابل:لورع الأ الف

ما نصّت و غیر قابلة للتّصرّف فیها والتّقادم والحجز علیها وهتعدّ الأملاك الوطنیّة العامّة

الأملاك الوطنیّة العمومیّة غیر «:المتعلّق بالأملاك الوطنیّة30-90من القانون 04علیه المادة

للحجز، وتخضع بإدارة الأملاك والحقوق المنقولة، العقاریّة التاّبعة قابلة للتّصرّف ولا للتّقادم ولا 

ها لهذا القانون ولأحكام النّصوص التّشریعیّة المعمول یللأملاك الوطنیّة الخاصّة والتّصرّف ف

.)2(»بها

.15.، ص2005یحیاوي أعمر، نظریة المال العام، الطبعة الثاّلثة، دار هومة للطباعة والنشر والتّوزیع، الجزائر، -)1(

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 04أنظر المادة –)2(
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المتعلّق بالأملاك الوطنیّة نستخلص أنّ 30-90من القانون 04من خلال استقراء المادة 

ما یفرق بینها وبین الأموال و الأموال الخاصّة التاّبعة للأشخاص العامّة قابلة للتّصرّف فیها وه

.العامّة الّتي لا یمكن التّصرّف فیها

وهذا  في حین تتفق الأموال العامّة مع الأموال الخاصّة بشأن عدم القابلیّة للتّقادم والحجز

.)1(من القانون المدني689التّحلیل الوارد في نصّ المادة  قوف

السّالفة الذّكر بأنّ هذا المعیار یعتمد بشكل 04نستخلص من خلال استقراء نصّ المادة 

أساسي على طبیعة الأشیاء ومدى قابلیتها للتّملّك الخاص، فالأشیاء الّتي لا تقبل بطبیعتها التّملّك 

بالتقّادم، لأنّ الخاص كالأنهار تعتبر أشیاء عامّة، وبالتاّلي فلا یجوز التّصرّف فیها وتملّكها

دّد خصائصه حطبیعتها تجعل من ملكیتها ملكیة خاصّة أمرا مستحیلا، فطبیعة المال هي الّتي ت

.)2(طبقا لهذا المعیار

المعیار الوظیفي  :نياالفرع الث

حسب هذا المعیار فإنّ وظیفة الأملاك الوطنیّة العمومیّة هي تحقیق النّفع العام سواء كان 

ستعمال الغیر المباشر عن طریق الإو ق الاستعمال العام المباشر بواسطة الجمهور أذلك عن طری

.بواسطة المرافق العامّة

الجماهیري العام ستعمالغیر أنّ المشرع الجزائري لم یقتصر على معیار التّخصیص لإ

والمرفق العام، وسبب ذلك یعود إلى كون الأملاك العمومیّة في النّظام الجزائري تشمل أملاكا 

حكم الدّستور، وأملاكا بحسب التّخصیص، أمّا الأملاك الأخرى الغیر المصنّفة بعمومیّة 

أنّ هذا التّعریف المخصّصة فهي أملاك وطنیّة خاصّة تستخدم لأغراض مالیّة وإمتلاكیّة، غیر و أ

غیر صحیح في القانون الجزائري لأنّ الثّروات الطّبیعیّة المصنّفة ضمن الأملاك العمومیّة تؤدي 

.28.، ص2001هومة، الجزائر،یحیاوي أعمر، الوجیز في الأموال الخاصّة التّابعة للدّولة والجماعات المحلیّة، دار -)1(

،الثقّافة للنّشر والتّوزیع، عمانأحمد طلال عبد الحمید، النّظام القانوني لأموال الدّولة الخاصّة، الطبعة الأولى، دار -)2(

.74.، ص2011
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وعلیه نصّ قانون الأملاك الوطنیة على أنّها تخضع للقوانین الخاصّة الّتي وظیفة مالیّة بحتة

.1اهتحكم

من قانون 2المادة (من خلال هذین المعیارین نجد أن موقف المشرع الجزائري من خلال المواد 

قد  ، )من القانون المدني 688المادة ، من قانون التوجیه العقاري24المادة ، الأملاك الوطنیة

.)2(أخذ بفكرة التخصیص للمنفعة العامة

الثانيالمبحث

كیفیة تكوینهاو  امةة العنیأنواع الأملاك الوط

ــة، یســنظــرا ــة العقاریّ ــة الملكیّ ــة علأهمیّ ى المشــرع الجزائــري إلــى تحدیــد موضــوع الملكیــة العقاریّ

عتبــارهإویظهــر ذلــك عبــر النّصــوص المختلفــة والمتعــدّدة ســواء مــا جــاء بــه الدّســتور ب، بصــفة دقیقــة

إلـى قــانون ، الشـریعة الأسـمى للدّولـة، وكـذا القـانون المـدني الشّــریعة العامّـة لمختلـف القـوانین وصـولا

التّوجیه العقاري الّذي حدّد موضوع الملكیّة العقاریّة العامّة إلـى جانـب مختلـف النّصـوص التّشـریعیّة 

.الأخرى والّتي نظّمت الملكیّة العقاریّة عامّة كانت أم خاصّة

بغض النّظر عن التّعریفات المنتهجة والمتعدّدة للأملاك الوطنیّة وكـذا طـرق اكتسـابها توصّـل 

المشرع إلى نتیجة أخرى تتمثّل في تعدّد الأملاك الوطنیّة فالأوّل یتمثّل فـي نتـاج الحـوادث الطّبیعیّـة 

ـــاني بمقابـــل تـــدخّل إنســـاني تضـــمّ الملـــك العمـــومي الطّبیعـــي يممـــو والّتـــي نعنـــي بهـــا الملـــك الع والثّ

هـا أیضـا طـرق تكوینوبالنظر لتعدد أنواع الأملاك الوطنیة العامـة فـإن)الأولالمطلب(صطناعيالإ

).المطلب الثاني(والطرق القانونیةتتنوع بین الطرق الطبیعیة، الطرق الإصطناعیة

.91.، ص2003، ئرالجزا، التوزیعو هومة للنشر  دار ، ، المنازعات العقاریةحمدي باشا عمر، زروقي لیلى_)1(

كلیة الحقوق، ،، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداريصحراوي العربي-)2(

.12.، ص2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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لأولالمطلب ا

العامةة یالأملاك الوطنأنواع 

یتضح من خلال إستقراء النصوص القانونیة التي تحكم الأملاك الوطنیة، أنهـا تشـمل علـى صـنفین 

).انيثالفرع ال( أملاك عمومیة إصطناعیةو ) لو الفرع الأ(من الأملاك، أملاك عمومیة طبیعیة 

الأملاك الوطنیة الطبیعیة:لوالفرع الأ 

تدخّل جهـد  ندو  ،الأملاك الوطنیّة الطّبیعیّة هي تلك الأملاك الّتي تكون خصّصت بفعل الطّبیعة

.)1(كتسابها بفعل الواقع أي لا تكون بفعل التّصرّفات القانونیّةإعمل بشري، بحیث تقوم الإدارة بو أ

الأمــلاك الوطنیّــة فــي هــذا المجــال علــى أنّ  30-90رقــمقــانون مــن ال15وقــد نصّــت المــادة 

تلك الأموال الموجودة داخل إقلیم الدّولة والّتي تنشأ بموجـب طبیعتهـا دون تـدخّل یـد هي  «:الطّبیعیّة

.)2(»الإنسان فیها

منـه علـى 15المتعلـق بـالأملاك الوطنیـة فـي المـادة 30-90وقد ورد تفصیل ذلك فـي القـانون رقـم 

:أن الأملاك الوطنیة الطبیعیة هي

الأملاك العامة البحریة: لاو أ

متـداد القـاري، المنشـئات الإ، تشمل هذه الأملاك شواطئ البحـار والمسـتنقعات، البحیـرات المائیّـة

.)3(الضروریّة للملاحة البحریّة وتكون تابعة لإقلیم الدّولة البحریّة

:ومن مكوّنات الأملاك الوطنیّة البحریّة ما یلي 

بأنّـه «:454-91مـن المرسـوم التّنفیـذي رقـم 103حسـب نـصّ المـادة ویقصـد بـه:شاطئ البحـر-

.)4(»نخفاضها تارة أخرىإجزء السّاحل الّذي تغطّیه أعلى میاه البحر تارة وتكشفها ب

،والتّوزیــع، الجزائــر، الملكیّــة والنّظــام العقــاري فــي الجزائــر، الطبعــة الخامســة، دار هومــة للطّباعــة والنّشــر علــوي عمــار-)1(

.120.، ص2009

.، مرجع سابق30-90قانون رقم المن 15أنظر المادة-)2(

.08.شرفاوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص–)3(

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 1991نوفمبر 23مؤرخ في 454-91مرسوم تنفذي رقم –)4(

08مؤرخ في 303-93، معدل ومتمم بالمرسوم التنفذي رقم 1991لسنة 60ر، عدد .كیفیات ذلك، جوتسیرها وضبط 

.1993لسنة 82ر، عدد .، ج1993دیسمبر 
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ــذي یــأتي بــه طــرح البحــر:طــرح البحــر ومحاصــره- هــي قطــع الأرض الّتــي تتكــوّن مــن الطّمــي الّ

.ویظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواجالسّاحل،إلى البحر 

أمّا محاصره فهي القطع الأرضیّة الّتي یتركها البحر مكشوفة لدى انحصاره ولم تبقى الأمواج 

.)1(تغمر في أعلى مستواها

ذلـك  فـالبحر الإقلیمـي تعـدّ مـن الأمـوال العامّـة الطّبیعیّـة ویقصـد بـه:قعر البحر الإقلیمي وباطنـه-

.الجزء من البحر الّذي یتجاوز إقلیم كلّ دولة وتخضع لسیادتها

وهي تشمل المیاه الدّاخلیّة الّتي هي الأجزاء من البحـر الّتـي تغلغـل فـي :المیاه البحریّة الدّاخلیّة-

إقلیم الدّولة، وتتدخّل فیه وهي على علاقة دائمة ومباشرة وطبیعیّة مع البحر وهما البحار والبحیرات

والقنـــوات والمـــوانئ داخـــل إقلـــیم الدّولـــة، مجـــاري المیـــاه ورقـــاق المجـــاري الجافّـــة، والجـــزر والبحیـــرات 

.)2(والمساحات المائیّة الأخرى، وكذا الجرف القاري كلّها تعدّ من بین الأموال العامّة الطّبیعیّة

ــة أ- ــة الخاضــعة للسّــیادة الجزائریّ تلــك الثّــروات كانــتلمّــا:لســلطتها القضــائیّةو المنــاطق البحریّ

أســاس التّقــدّم الحضــاري، وكــذا أســاس التّقــدّم الاقتصــادي فــي دول العــالم الأمــر الّــذي أدى بالمشــرع 

مـن 15الجزائري إلى اعتبارها ملكیـة عمومیّـة وطنیّـة طبیعیّـة، وهـذا حسـب مـا ورد فـي نـصّ المـادة 

.)3(المتعلّق بالأملاك الوطنیّة30-90قانون رقم 

  ة یالأملاك العامة النهر  :اثانی

مـن النّقطـة القابلـة  ابتـداءإوتشمل هذه الأملاك الأنهار وفروعها، ومجاري المیاه القابلة للملاحة 

.)4(للملاحة إلى البحر والقنوات والموانئ النّهریّة

یةو الأملاك العامّة الج:ثالثا

توابع الأرض الضروریّة للحركة الجوّیة والمطارات والسّیطرة على الملاحة الجوّیة تشمل كلّ و 

.06.شرفاوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-)1(

.19.شوني محمد الطاهر، مرجع سابق، صب-)2(

، ، مـــذكرة لنیـــل رســـالة الـــدّكتوراه)دراســة مقارنـــة(النّظـــام القـــانوني للمــال العـــام فـــي القـــانون الجزائـــريزایــدي عبـــد الســـلام،-)3(

.254.، ص2011، جامعة الجزائر، قانون إداري، كلیّة الحقوقتخصّص

.95.الدلیمي، مرجع سابق، صو نوفل علي عبد االله صف-)4(
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.عن إقلیم الدّولةو أي تعدّ تلك المسافة الجویّة الّتي تعل

  ةریالأملاك العامّة الب:رابعا

المتعلّقـة بمرافـق النّقـل والمواصـلات البریّـة كـالطّرق والشّـوارع، فضـلا عـن وتشمل جمیع الأمـوال

.)1(ذلك مرافق توزیع المیاه والكهرباء والغاز وغیرها من الأملاك البریّة

صطناعیةالأملاك الوطنیة الإ:الفرع الثاني

.)2(هي تلك الأملاك الّتي تكون نتیجة عمل بشري، وتهیئة خاصّةصطناعیّةالأملاك الوطنیّة الإ

.)3(عكس الأموال الوطنیّة الطّبیعیّة الّتي تنشأ بفعل الطّبیعة

یشترط صدور قرار بإدماجها بحیث تتّسم بقاعدة التّخصیص والّتي تتمّ بموجب قرار إداري وعلیه

تحدّد الغرض المخصّص للمال، وفي حالة عدم حاجة المرفق العام لهذا المال یرفع عنه 

.)4(التّخصیص ویدرج ضمن الأملاك الخاصّة التاّبعة للدّولة

ـــة 30-90مـــن القـــانون رقـــم 16وقـــد عـــدّدت هـــذه الأمـــلاك المـــادة  حیـــث تشـــمل الأمـــلاك الوطنیّ

:صطناعیّة على مایليالإ

.)5(الأراضي المعزولة اصطناعیّة عن تأثیر الأمواج-

السّـكك الحدیدیّـة جـزء لا  لاتتمالسّكك الحدیدیة وتوابعها الضروریّة لاسـتغلالها، حیـث تعتبـر مشـ-

.)6(صطناعیّةیتجزّأ من الأملاك الوطنیّة الإ

.)7(الموانئ المائیّة والعسكرّیة وتوابعها لحركة المرور البحریّة-

الطّرق العادیّة والسّریعة، حیث تعدّ كلّ من الطّرق الطّبیعیّة والطّرق السّریعة جزء لا یتجزّأ عن-

. 95-94.ص.المرجع نفسه، ص-)1(
.95مرجع سابق، صا عمر،شابحمدي ، زروقي لیلى-)2(

.07مرجع سابق، صشرفاوي فاطمة الزهراء،-)3(

.95مرجع سابق، صا عمر،شابحمدي ، زروقي لیلى-)4(
.، مرجع سابق30-90قانون رقم ال من15/7المادة أنظر -)5(

.، مرجع سابق454- 91رقم من المرسوم التّنفیذي127أنظر المادة -)6(

.، المرجع نفسه144أنظر المادة -)7(
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.)1(للدولةصطناعیّة التاّبعة الأملاك العامّة الإ

.المنشآت الفنیّة الكبرى والمنجزة لغرض المنفعة العمومیّة-

الآثار العمومیّة والمتاحف والأماكن الأثریّة، حیث نجد أنّه لا تخضع الأماكن والمعالم التاّریخیّة -

للملكیّة العقاریّة، وتبقى والطّبیعیّة، وغرائب الطّبیعة وروائعها والمحطّات المصنّفة خضوعها تلقائیّا

.تصنیفها قصد المحافظة علیها وحمایتهارغم خاضعة للتّشریع الخاص المطبّق علیها 

.الحدائق المهیأة والبساتین العمومیّة-

.الأعمال الفنیّة ومجموعات التّحف المصنّفة-

.المنشآت الأساسیّة الثقّافیّة والرّیاضیّة-

.المحفوظات الوطنیّة-

.حقوق التـّألیف وحقوق الملكیّة الثقّافیّة-

المبـــاني العمومیّـــة الّتـــي تـــأوى المؤسّســـات الوطنیّـــة وكتلـــك العمـــارات الإداریّـــة المصـــمّمة والمهیّـــأة -

.لانجاز مرفق عام

.)2(المنشآت ووسائل الدّفاع المخصّصة لحمایة التّراب الوطني برّا، بحرا وجوّا-

.)3(ریّةالمطارات المدنیّة والعسك-

المطلب الثاني

طرق تكوین الأملاك الوطنیة العامة

هـذا مـن اجـل و أشخاصها الإعتباریة إلى أموال متنوعة منهـا العقـار ومنهـا المنقـول و تحتاج الدولة أ

هـذه الأمـلاك یتطلـب وجـود ، كمـا أن إسـتعماللتحقیـق المنفعـة العامـةبإنتظام للمرافـق العامـة السیر 

.)4(نظام قانوني صارم وواضح حتى یتسنى لهذه الأملاك تحقیق الغایة المرجوة منها بصفة فعالة

.المرجع نفسه، 177أنظر المادة -)1(
.، مرجع سابق30-90قانون رقم المن 16أنظر المادة -)2(

.، مرجع سابق91/454من المرسوم التّنفیذي رقم 145أنظر المادة -)3(

RAHMANI ahmed,les biens publics en droit algèrien, les èditions internationales, algèrie, 1996, p.148 .-)4(
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الفــرع (إلــى طــرق طبیعیــةالعامــةعلــى هــذا الأســاس فقــد تــم تقســیم طــرق تكــوین الأمــلاك الوطنیــة و 

).الفرع الثالث(طرق قانونیة و ) الفرع الثاني(إصطناعیة طرق ) الأول

ك الوطنیة العامةالطرق الطبیعیة لتكوین الأملا :الفرع الأول

یثبـــت الإدراج فـــي «:مـــایليفـــي فقرتهـــا الثاّنیـــة علـــى30-90مـــن القـــانون رقـــم 28نصـــت المـــادة 

.»بالعملیة الإداریة لتعیین الحدودة یالوطنة العمومالأملاك

laلحــدودامــن نفــس القــانون عملیــة تعیــین 29عرفــت المــادة و  dèlimitation:»اینــة الســلطة مع

تبــین هــذه العملیــة بالنســبة لشــواطئ البحــر مــن و المختصــة لحــدود الأمــلاك الوطنیــة العامــة الطبیعیــة 

المیــاه المتدفقــة أعلــى مســتواها حــدود و بالنســبة لضــفاف الأنهــار حتــى تبلــغ الأمــواج أو جهــة الأرض 

.حیراتالبو مجاري المیاه و الجزرأو المساحات التي یغطیها المدَ 

لا یــتم إلا بمراعــاة حقـــوق الغیــر بعــد إستشــارته لزومــا لــدى القیـــام و لهــذه العملیــة طــابع تصــریحي، و 

.)1(»ینشر طبقا للتشریع المعمول بهو یبلَغ عقد تعیین الحدود للمجاورین و المعاینة  ءاتابإجر 

فإنه یتم تكوین الأملاك الوطنیة الطبیعیة عن طریـق علیه فحسب نص المادتین السالفتین الذكر،و 

.إجراء تعیین الحدود

فبالنّسـبة ،إجراء إداري تقوم به السلطة الإداریة المختصة لتحدید حدود الأملاك الوطنیة الطبیعیـةو ه

للمجــال البحـــري فتثبـــت حــدود الأمـــلاك العامّـــة البحریّــة الطّبیعیّـــة عنـــدما تصــل أمـــواج البحـــر أعلـــى 

إدارة الشّــؤون و مســتواها فــي السّــنة، وفــي الظّــروف الحیویّــة العادیّــة بحیــث تبــادر إدارة أمــلاك الدّولــة أ

معاینـــة لوضـــع الحـــدود بـــین الأمـــلاك العامّـــة البحریّـــة الطّبیعیّـــة والأمـــلاك كلاهمـــا بـــاجراءو البحریّـــة أ

.المجاورین

وحفاظـــا علـــى حقـــوق الغیـــر یســـتدعى كـــلّ الأشـــخاص المعنیـــین لحضـــور هـــذا الإجـــراء وإبـــداء رأیهـــم 

.)2(وملاحظاتهم

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 29،28أنظر المواد -)1(
.36.یحیاوي اعمر، نظریة المال العام، مرجع سابق، ص-)2(
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ة عندما تبلغ أقوى المیـاه أمّا بالنّسبة للمجال النّهري، فتثبت حدود الأملاك العامّة النّهریّة الطّبیعیّ 

لكـن دون أن تصـل إلـى حـدّ الفیضـانات، .المتدفّقة في السّنة، وفي الظـروف العادیـة أعلـى مسـتواها

.)1(اقتراحات الغیرو ل خلالها أراء أمعاینة عادیّة تسجّ بإجراء إدارة أملاك الدّولة والرّي حیث تلزم

لتكوین الأملاك الوطنیة العامةطرق الإصطناعیةال: الفرع الثاني

یكـون الإدراج فـي الأمـلاك «:في فقرتها الثاّنیة على أنّهـا30-90من القانون رقم 28نصّت المادة 

الوطنیّــة العمومیّــة الإصــطناعیّة علــى أســاس الإصــطفاف بالنّســبة لطــرق المواصــلات وعلــى أســاس 

.)2(»ك الأخرىالتّصنیف حسب موضوع العملیّة المقصودة بالنّسبة للأملا

وعلیــه فحســـب نــص المـــادة فإنّــه یـــتمّ تكــوین الأمـــلاك الوطنیّــة الاصـــطناعیّة عــن طریـــق إجـــراء 

).ثانیا(ثمّ یتمّ تصنیفها بعد ذلك)أوّلا(الإصطفاف

صطفافالإ: أوّلا

، وفي هـذا المجـال نمیّـز بـین المخطّـط العـام للإصـطفاف،صطفاف بوضع حدود الطّرقالإیتعلّق

.)3(وبین قرارات الإصطفاف الفردیّة

صطفاف المخطّط العام للإ/ أ

.عدّة طرق تمتدّ في منطقة واسعةو یتضمّن هذا المخطّط وضع حدود الطّرق أ

صطفاف الفرديالإ/ ب

.)4(المجاورة للطّرق العمومیّةهذه القرارات تصدر لتعیین حدود الملكیّة الفردیّة

التّصنیف :ثانیا

، بحیـث نصّـت )5(یعتبر التّصنیف ذلك الإجراء الّذي یتمّ من خلاله إدراج باقي الأملاك الأخرى

عمـل السّـلطة المختصّـة الـّذي یضـفي و التّصـنیف ه«:على أنّ 30-90من القانون رقم 31المادة 

عقاري، جامعة الحمایة القانونیة للمال العام، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون بلحاج فدوى، هلالي بایة،-)1(

.6.، ص2010الدكتور یحي فارس، المدیة، 
.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 28أنظر المادة -)2(

.09مرجع سابق، صشرفاوي فاطمة الزهراء،-)3(

.09.المرجع نفسه، ص-)4(

.38.مرجع سابق، صیحیاوي أعمر، نظریة المال العام،-)5(
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یشــرط أن یكــون الملــك العقــار طــابع الأمــلاك الوطنیّــة العمومیّــة الإصــطناعیّةو علــى ملــك المنقــول أ

الـّـذي اكتســب صــفة العمومیّــة مــن خــلال .المطلــوب تصــنیفه ملكــا مــؤهّلا للوظیفــة المخصّــص لهــا

.»العامل الطّبیعي فإنّ فقدانه لهذه الصّفة یكون بنفس الطّریقة

كما قد تفقد الأملاك الوطنیّة العمومیّة صفتها العمومیّة من خلال رفع التّخصـیص وذلـك بصـدور 

جفـاف النّهـر مـثلا، و دون صـدور قـرار إداري وذلـك كـاهلاك الملـك أو إداري بإنهاء التّخصیص أ قرار

كما قد یفقد الملك العمومي صفة العمومیّة بفعل الإستعمال المباشر من طرف الجمهـور وذلـك كـأن 

.)1(»یقلّل إستعمال هذا الملك إلى غایة العدول النّهائي

)الدّولــة والهیئــات المحلیّــة(حیــازة الشّــخص العــامو لكــن هــذا الإجــراء لابــدّ أن یســبقه إجــراء آخــر ه

الملــك المــراد تصــنیفه، وتكــون هــذه الحیــازة إمّــا بطریقــة مــن طــرق القــانون الخــاص كالشّــراء والتّبــادل 

.وإمّا بأسلوب القانون العام كنزع الملكیّة للمنفعة العامّة

ال یجب أن یهیّـأ تهیئـة خاصّـة تـتلاءم مـع الهـدف المسـطّر لـه، بحیـث یجـب اتّخـاذ وبعد حیازة الم

.الإجراءات المادیّة اللاّزمة لذلك

وقـــد نـــصّ القـــانون علـــى الجهـــة الإداریّـــة الّتـــي تضـــطلع بإصـــدار قـــرار التّصـــنیف، حیـــث تصـــنّف 

قـــرار یتّخـــذه الـــوزیر المكلّـــف العقـــارات الخاصّـــة التاّبعـــة للدّولـــة ضـــمن الأمـــلاك العامّـــة التاّبعـــة لهـــا ب

.)2(الوالي المختصّ إقلیمیّاو بالمالیّة أ

أمّــا عملیّـــة تصــنیف الطّـــرق الولائیّـــة فتكــون بقـــرار مشــترك یصـــدره وزیـــر الأشــغال العامّـــة ووزیـــر 

.الدّاخلیّة، والطّرق البلدیّة تكون بقرار من الوالي

في حالة عدم وجـود نـصّ قـانوني یخـول صـاحب أمّا الطّرق الوطنیّة فتصنّف بمرسوم تنفیذي، و 

الدّولــــة، الولایــــة (الاختصــــاص فیعــــود الاختصــــاص فــــي اتّخــــاذ قــــرار التّصــــنیف إلــــى الهیئــــة المالكــــة

.)3()البلدیّة

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 31المادة أنظر-)1(

.38.مرجع سابق، صیحیاوي أعمر، نظریة المال العام،-)2(

.39.، صالمرجع نفسه-)3(



الفصل الأول                                       محل الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة العامة

29

طرق القانونیة لتكوین الأملاك الوطنیة العامةال: الفرع الثالث

بموجبالتابعة لها للحصول على عدة أملاك تؤول لها إماتلجأ الدولة أوالأشخاص الإعتباریة

مال إلى كما قد تؤدي الوضعیة الموجودة بها ال،)أولا(بین المالك لهذا المالو عقود رضائیة بینها 

، )ثالثا(عة العامة نفعن طریق نزع الملكیة للم، أو )ثانیا(لأشخاصهاالإعتباریة أیلولته للذمة الدولة أو 

.خامسا(، وحق الشفعة)رابعا(التأمیم و  (

قتناءلإا: أولا

الشراء، التبرع و یقصد بهذه الطریقة إكتساب الإدارة للمال عن طریق إحدى العقود الرضائیة كالبیع و 

.)1(عن طریق واقعة مادیة تتملك بموجبها المال كالحیازة التي نص علیها أمدَ التقادم المكسبو أ

كذلك عملیات الإستئجار من قبل و المتاجر و العقاریة أالحقوقو وتخضع عملیات شراء العقارات أ

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، للأحكام التي ینص علیها و مصالح الدولة 

غیر المستقلة من و القانون في هذا المجال، فلا یمكن للمصالح العمومیة للدولة المستقلة مالیا منها أ

القواعد التجاریة إلا بعد الأخذ الإجباري برأي و الحقوق العقاریة أو العقارات أ إنجاز عملیات إقتناء

.)2(الإدارة المكلفة بأملاك الدولة 

أیلولة الأملاك الشاغرة للدولة:ثانیا

إذ تعد یقصد بهذه الألیة تملَك الدولة لمجموع من الأموال التي كانت للمستعمرین بعد الإستقلال،

.)3(تؤول ملكیتها للدولةو خلى عنها أصحابها من قبیل الأملاك الشاغرة كل الأموال التي ت

:من القانون المدني الجزائري773خیر ما نستدل كدلیل على ذلك ما ورد في نص المادة و 

ــــك،« ــــیس لهــــا مال ــــي ل ــــع الأمــــوال الشــــاغرة الت ــــة جمی كــــذلك أمــــوال تعتبــــر ملكــــا مــــن أمــــلاك الدول

.»الذین تهمل تركتهمو الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أ

.20.بشوني محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-)1(
.54.صحراوي العربي، مرجع سابق، ص-)2(
.20.المرجع نفسه، ص–)3(
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نزع الملكیة للمنفعة العامة:ثالثا

أنـه لا و ، )1(الأصل من هذه القاعدة أن حق الملكیة یعد من المبادئ المقدسة في مختلف التشریعات

.)2(القانون المدني الجزائريمن 677هذا ما نصت علیه المادة و یجوز أن یحرَم أحد من ملكه 

علیه فنزع الملكیة للمنفعة العامة إذن یعد وسیلة قانونیة تمكن الإدارة من اللجوء إلیها ذلك قصد و 

تحقیق منفعة عمومیة، لكن القانون قید الإدارة في حال لجوئها لهذا و ضمان سیرورة مرفق عمومي 

:الإجراء التنفیذ بمجموع شروط تتمثل في 

.من القانون المدني الجزائري677/2هذا وفقا لنص المادة و یكون موضوع نزع الملكیة العقار  أن-أ

.أن یمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع-ب

.وجوب إتباع الإجراءات المقررة قانونا -ج

التأمیم:رابعا

یعتبر التأمیم من و . إجراء تقوم به الدولة لتحویل مشروع خاص إلى مشروع عام للمصلحة العامةو ه

نتیجة لإعتبار التامیم عمـلا مـن اعمـال السـیادة و الوجهة القانونیة البحتة، عملا من أعمال السیادة، 

إنمــا و إجــراءات إداریــة و لا یمكــن إجــراء بقــرارات أو فــلا یجــوز الطعــن بالإلغــاء فــي القــرار الصــادر بــه 

مــن القــانون 678هــذا مــا نصــت علیــه المــادة و  ، )3(بمقتضــى قــوانین صــادرة مــن الســلطة التشــریعیة

لا یجــوز إصــدار حكــم التــأمیم إلا بــنص قـانوني، غیــر أن شــروط إجــراءات نقــل الملكیــة  «:المـدني 

.)4(»الكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانونو 

دارتهـا جعلهـا فـي یـد الدولـة لإو نزع وسائل الإنتـاج مـن الملكیـة الخاصـة و فالتأمیم غرضه الأساسي ه

.على النحوالذي یحقق المصلحة العامة

.20.سابق، صبشوني محمد الطاهر، مرجع _)1(
,مرجع سابق،ج.م.من ق677أنظر المادة –)2(
.21.بشوني محمد الطاهر، مرجع سابق، ص–)3(
.مرجع سابق،ج.م.من ق678أنظر المادة –)4(
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حق الشفعة:خامسا

، فحـق )806إلـى  794المـادة (الشفعة الإداریة تختلف عن حق الشفعة المقرر في القـانون المـدني

الشـروط و الشفعة الإداریة یسمح للإدارة بالإعتراض فـي عملیـة بیـع عقاریـة علـى البـائع فـي الحـالات 

الأصـــل أن الشـــفعة تكـــون فـــي العقـــار الواردعلیـــه دون العقـــود الأخـــرى و قانونـــا، المنصـــوص  علیهـــا 

لا بحق شخصي، بل هي لیست و كما یرد على الشفعة لیست بحق عیني و ،)1(دون الأموال المنقولةو 

.)2(بحق أصلا إنما سبب لكسب الحق

الحلـول محـل الشفعة رخصة تجیـز«:منه794الشفعة في القانون المدني الجزائري حسب المادة 

.»...الشروط المنصوص علیها في المواد التالیةو المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال 

الشـفیع یستخلص من هـذا التعریـف أن الشـفعة تعـد سـببا مـن أسـباب كسـب الملكیـة إذا مـا إسـتعملها

.)3(لتملك عقار باعه صاحبه لغیر الشفیع الذي یحل محل هذا المشتري بشروط حددها القانون

.53.صحراوي العربي، مرجع سابق، ص–)1(
، 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الحقوق العینیة،:علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني–)2(

 .138.ص
.22.بشوني محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-)3(
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لقـــــــد تنـــــــاول هـــــــذا الفصـــــــل الأول مـــــــن المـــــــذكرة محـــــــل الحمایـــــــة الجزائیـــــــة للأمـــــــلاك الوطنیــــــــة 

ــــة ــــا لمفهــــوم او  ،العمومی ــــه تطرقن ــــذي مــــن خلال ــــأن هــــذه الأمــــلاك و  مــــلاك العامــــة لأال ــــذي تبــــین ب ال

لكیــــة عامــــة تمــــارس علیــــه ســــواء كــــان هــــذا المــــال مملــــوك مهــــي تلــــك الأمــــوال المملوكــــة للدولــــة

تخضـــــع و  ملكیـــــة خاصـــــة أومملـــــوك باعتبارهـــــا صـــــاحبة الســـــلطة العامـــــة،،ها علیـــــهالدولـــــة ســـــلطت

إن كـــــان فـــــي ذلـــــك خـــــلاف حســـــب مـــــا ســـــبق بیانـــــه بـــــالنظر .فـــــي ذلـــــك لقواعـــــد القـــــانون الخـــــاص

.قانونا وقضاءاو  لتعدد تعاریف الأملاك الوطنیة العامة فقها 

هــــذا وفقــــا لمعیــــارین أساســــین اللــــذان و  الخــــاص كمــــا تطرقنــــا إلــــى تمییــــز المــــال العــــام عــــن المــــال

همـــــا كـــــل مـــــن معیـــــار و  المـــــال الخـــــاص،و  التشـــــابه بـــــین المـــــال العـــــام و  یتبیـــــان أوجـــــه الإخـــــتلاف 

.المعیار الوظیفيو  الخاص قابلیة التملك 

مكوناتهــــا و  وبغــــض النظــــر عــــن هــــذا التمییــــز تطرقنــــا كــــذلك الــــى أنــــواع الأمــــلاك الوطنیــــة العامــــة 

منــــــه، حیــــــث تضــــــمنت الأولــــــى  16و 15التــــــي تنــــــاول قــــــانون الأمــــــلاك الوطنیــــــة فــــــي المــــــادتین و 

.عیة الثانیة تضمنت الأملاك الوطنیة الإصطناو  الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة 

الطـــــرق و أالإجـــــراءات نجـــــد مكوناتهـــــا و  الإصـــــطناعیة فیعـــــد معاینـــــة الأمـــــلاك الوطنیـــــة الطبیعیـــــة و 

یصـــــبح المـــــال عامـــــا إلا بإتبـــــاع إجـــــراءین لتكـــــوین الأمـــــلاك الوطنیـــــة بنوعیهـــــا بحیـــــث لاالقانونیـــــة 

إمـــــــا عـــــــن طریـــــــق أســـــــلوب الإقتنـــــــاء أي العقـــــــود و   بالتصـــــــنیفو متمیـــــــزین إمـــــــا بتعیـــــــین الحـــــــدود أ

ـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة عـــــن و عـــــن أســـــلوب أیلولـــــة الأمـــــلاك الشـــــاغرة للدولـــــة أو أ الرضـــــائیة طریـــــق ن

.حق الشفعةو  العامة، التأمیم، 
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بعدما ما بیّنّا في الفصل الأوّل محلّ الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة، نحاول في هذا 

.الفصل تبیان وسائل الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة العامّة

عتداء مجموع التّدابیر والجزاءات الّتي أقرّها المشرع لدفع الإفالحمایة بصفة عامّة یعنى بها

الجانب الجزائي للحمایة فحسب، فإنّ الحمایة  ةیرمي إلى دراسلبحثوفرض النّظام العام، وبما أنّ ا

رتباط الجریمة بالعقوبة الّتي تحقّق الرّدع العام وتحوّل دون ارتكاب تتجسّد في وسیلة التجریم لإ

.كافة أجزاء المجتمع وتكرار الفاعل لسلوكه المجرّمالجریمة من 

الّذي یقرّ بأنّ كلّ ،ن في القانون الجزائيكموعلیه فإنّ جوهر الحمایة الجزائیّة بصورة عامّة ی

عتداء نتیجة كان هذا الإو توجّب توقیع الجزاء الجنائي، حتّى ولسعتداء مادي على المال العام یإ

.عدم الحیطةو إهمال أ

ن تجدر الإشارة إلى أنّه رغم كثرة من وتعدّد النّصوص القانونیّة المتضمّنة الحمایة الجزائیّة ولك  

للمال العام، إلاّ أنّه لا یجملها تشریع موحّد حیث وردت بعض الأحكام في قانون العقوبات وأحكام 

.أخرى نصّت على بعض القوانین والتّشریعات الأخرى

اقیة للملكیة العامّة، حیث خصّص له ر ونظرته ال،لفكرة المال العاموقد عبّر المشرع عن تقدیسه 

یجب على كلّ مواطن «:التاّليو الّتي جاءت عبارتها على النّح80في صلب الدّستور نصّ المادة 

.)1(»حترم ملكیّة الغیریحمي الملكیّة العامّة، ومصالح المجموعة الوطنیّة و یأن 

وهكذا جعل الدّستور الجزائري من حمایة الملكیة العامّة واجبا لیس على الدّولة وحدها، وإنّما 

، ولكن هذه یةحمایة دستور یهاعلى المواطنین أیضا فارتقى بذلك بالملكیّة العامّة وأضفى على

ري جرائم لقد عالج المشرع الجزائ.الحمایة یجب أن تكرّسها القوانین الصّادرة في نفس المجال

من قانون العقوبات وفي القسم الأوّل منه 120مكرّر و119عتداء على المال العام في المواد الإ

.)2(من الفصل الرّابع من الكتاب الثاّلث»الاختلاس والغدر«:بعنوان

.، مرجع سابق2016من الدّستور80أنظر المادة -)1(

م یتمو یعدل ، 2015لسنة  71عدد  ،ر.یتضمّن قانون العقوبات، ج2015دیسمبر  30خ في ر مؤ 19-15أمر رقم -)2(

.1966جویلیة 11صادر في  49عدد  ،ر.، ج1966یونیو 8مؤرخ  156 - 66م الأمر رق



الفصل الثاني                                  وسائل الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیة العامة

35

رهیبا في الجزائر خاصّة ما بین سنة نتشاراإلقد انتشرت جرائم المال العام في الآونة الأخیرة 

، حیث رغم التّعدیلات المتكرّرة والمتعدّدة على قانون العقوبات في مجال المال 2010و 2000

المؤرّخ في 01-06لقانون رقم  االعام، إلاّ أنّ ذلك لم یجدي نفعا، الأمر الّذي أدى إلى إصدار 

حته، بحیث عالج المشرع في الباب الرّابع المتضمّن الوقایة من الفساد ومكاف2006فیفري 20

.»التّجریم والعقوبات وأسالیب التّحرّي ورشوة الموظّفین العمومیین«:منه

منه  35و31- 30 -29 الموادعتداء على المال العام في وبموجب تناول أخطر جرائم الإ

قین بالعدوان على من قانون العقوبات المتعلّ 120مكرّر و119تینومع إبقائه على نفس الماد

.)1(الخاصو المال العام أ

وبالتاّلي صارت الحمایة الجزائیّة المقررة للمال العام موزّعة بین قانون العقوبات وقانون مكافحة 

، والّتي تناولت من خلال أحكامها المبادئ )2(الفساد وقانون الأملاك الوطنیّة وتشریعات أخرى

لجرائم لا وضعت تصنیف كم، )المبحث الأوّل(للأملاك الوطنیّة العامّةالمقرّرة للحمایة الجزائیّة

).المبحث الثاّني(اتهابو عقالواقعة على الأملاك الوطنیّة العامّة و 

لوالمبحث الأ 

ة للأملاك الوطنیّة العامةیرة للحمایة الجزائر المبادئ المق

، ضمانات الحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة العامّة من المبادئ المقرّرة في قانون العقوباتتعد

لا جریمة «:منه والّتي تنصّ على أنّه01من نصّ المادّة ،)3(حیث أنّ هذه الحمایة تستمدّ أساسها

 14عدد  ،ر.یتضمّن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم -)1(

.2006مارس 08صادر في 

، الجزء التزویرجرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم :بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص-)2(

.65.، ص2012دار هومة، الجزائر، ، الثاني

.12.مرجع سابق، صباعیسى خالد،-)3(
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.)1(»ر قانونبغیتدابیر أمن و ولا عقوبة أ

عتداء العمدي على كافة الأموال سواء كانت ولهذا فإن المشرع یجرم في كل الدّول المتمدّنة الإ

للأفراد، غیر أن هذه الأموال العامة تتمتع بحمایة جنائیّة أكبر نظرا لتخصیصها و مملوكة للدّولة أ

العمدي وأحیانا في حالة عتداءعتداء علیها لیس فقط في الإفع العام، فیشدّد القانون عقوبة الإنلل

.)2(عتداء الخطأ النّاشئ عن الإهمال وعدم الحیطةالإ

أهمّ المبادئ المقرّرة للحمایة الجزائیّة للأملاك الوطنیّة العامّة ینبغي تحدید طرق الحفاظ بیانتول   

لمكوّنة تحدید العناصر ا ةومن ثمّ )المطلب الأوّل(حمایتها ضد تصرّفات الإدارة والأفرادو علیها 

المطلب (ت هذه التّصرّفات فعلا مجرّمّالالعقاریّة العامّة، إذا شكلكیةّ عتداء على المجریمة الإل

).الثاّني

لوالمطلب الأ 

حمایة الأملاك الوطنیة العامّة ضدّ تصرفات الإدارة والأفراد

حیــث یجــب أن ،)3(ة علــى الأمــوال یضــفي علیهــا حمایــة خاصّــة بهــامومیــإن إضــفاء صــفة الع

عتــداء أیّــا كــان إ و تقتصــر هــذه الحمایــة علــى مبــادئ أساســیّة حتــّى تحمــي المــال العــام مــن أيّ تملّــك أ

.)4(السّبب الموجّه للملكیّة، ذلك من أجل ضمان المحافظة علیها من أيّ خطر یهدّدها 

هم حیــث وحمایــة الأمــلاك الوطنیّــة العامّــة هــي حمایــة مزدوجــة مــن حیــث الأشــخاص الّتــي تســتهدف

وحمایتهــا ضــدّ تصــرّفات )الفــرع الأوّل(ینبغــي حمایــة الأمــلاك الوطنیّــة العامّــة ضــدّ تصــرّفات الإدارة

).الفرع الثاّني(الأفراد

.سابقمرجع،.ج.ع.قمن 01أنظر المادة -)1(

ذاتیة القانون الإداري، المركزیة واللاّمركزیّة، الأموال العامّة لموظف العام، المرافق  (ماجد راغب الحلو، القانون الإداري-)2(

، التّحكّم الإداري العامّة، الضبط الإداري، العقد الإداري، السّلطة التّقدیریّة، التّنفیذ المباشر، نزع الملكیّة للمنفعة العامّة،

.159 -158.ص .، ص2008الإسكندریّة، ، یدةد، دار الجامعیّة الج)الحجز الإداري

.98.مرجع سابق، صا عمر،شابزروقي لیلى وحمدي -)3(

.12.مرجع سابق، صباعیسى خالد،-)4(
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  فات الإدارةر حمایة الأملاك الوطنیّة العامة ضدّ تص:لوالفرع الأ 

الّذي یتبع الإدارة ولا یمارس مهامه إلاّ في حدود  الصّلاحیات الشّخصو أنّ الموظّف العام هبما

لذا ینبغي حمایة الأملاك العامّة الوطنیّة من ، المخوّلة له، من خلال العقد الّذي یربطه بالإدارة

التّصرّفات الّتي یقوم بها والّتي من خلالها قد یتعسّف في استعمال سلطته، وقد یتجاوز حدود 

.كّلة إلیهالصّلاحیات المو 

عتــداء علــى المــال العــام مــن مــوظفي الدّولــة وجــوب تحدیــد مــدلول لــذلك ینبغــي لدراســة جــرائم الإ

.)1()ثانیا(وفي قانون العقوبات،)أوّلا(الموظّف العام في القانون الإداري

مفهوم الموظف العام في القانون الإداري : لاو أ

الجزائریّــة والّتــي صــدرت فــي هــذا المجــال الوظیفــة و الوضــعیّة ســواء الفرنســیّة منهــا أإنّ التّشــریعات

التّشـــریعات الّتـــي تعرّضـــت لهـــذا المصـــطلح د تعریـــف معیّنـــا للموظّـــف العـــام، بـــل إنالعامّـــة لـــم تحـــدّ 

، وتلـك )2(تضمن تحدید معناه في مجال انطباعاتها فقط، ولـیس فـي جمیـع مجـالات القـانون الإداري

یعات لا تتفــق فیمــا بینهــا علــى تعریــف موحّــد للموظّــف العــام، ذلــك أنّ كــلّ تشــریع منهــا یعــرّف التّشــر 

ق والهــدف الّــذي یتوخّــاه التّشـریع، الأمــر الّــذي اســتدعى وجــود أكثــر مــن تفــیو الموظّـف العــام علــى نح

التّضییق تعریف للموظّف العام واختلاف هذه التّعاریف فیما بینها بحسب رغبة المشرع في التّوسّع و 

.)3(من نطاق تطبیق القانون

بتعریف للموظّف 1946أكتوبر 19كما جاء في تشریع الوظیفة العامّة الصّادرة في فرنسا في 

یطبق القانون على الأشخاص الذین یعیّنون في وظیفة دائمة ویكونون مثبتین في درجة «:العام بأنّ 

.96.، ص2007والتّوزیع، الجزائر، عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثاّنیة، جسور للنّشر بوضیاف-)1(

، 2002،ة تطبیقیّة، دار النّهضة العربیّة، القاهرةدراسة تحلیلیّة تأصیلیّ :ل العامّةأحمد عبد اللّطیف، جرائم الأموا-)2(

.220.ص

.29.سابق، ص عمرجشوني محمد الطاهر،ب-)3(
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في و إحدى الإدارات الخارجیّة التاّبعة لها أو في إحدى كوادر الإدارة المركزیة للدّولة أفي الحكومة،

.)1(»المؤسّسات العامّة للدّولة

المتضمّن  2006ویولی15المؤرّخ في 03-06أمّا في الجزائر بعد صدور الأمر رقم 

یتضمّن هذا الأمر القانون «:أنّه، تنصّ المادّة الأولى على)2(القانوني الأساسي للوظیفة العمومیّة

الأساسي العام للوظیفة العمومیّة یحدّد هذا الأمر القواعد القانونیّة الأساسیّة المطبّقة على الموظّفین 

.»الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیّة

موظّــف العــام فــي ومـا یمكــن أن نستخلصــه ممّــا تقــدّم أنّــه یشــترط لكـي یكتســب الشّــخص صــفة ال

ممارسـة عمـل لأن یتّم إلحاقه في خدمة مرفق عـام تـدیره الدّولـة بـالطریق المباشـر و المجال الإداري ه

دائــم وبصــفة مســتمرّة ومســتقرّة، ومــن ثــمّ یخــرج مــن مفهــوم المــوظّفین العمــومیین طبقــا لهــذه القواعــد 

كثیــــرة مــــن العــــاملین بالدّولــــة والمصــــالح الحكومیّــــة المختلفــــة كــــالموظّفین المــــؤقّتین  فائــــو طو فئــــات أ

.المجنّدین وأعضاء المجالس النّیابیّة والشّهود والخبراء وغیرهمو المتقاعدین والمكلّفین بخدمة عامّة و أ

القانون الإداري مقرّر في و ومثل هذه الحالات فإنّ التّمسّك بالمفهوم الضّیّق للموظّف العام كما ه

ستدعى إلى تعریف الموظّف إالأمر الّذي ،)3(یؤدّي إلى نتائج غریبة تتنافى مع العدالة والمنطق

.العام في قانون العقوبات

مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات :ثانیا

مدلول الموظّف العام في قانون العقوبات عن مدلوله في القوانین الأخرى ختلافإلا شك في 

الأصلي في تنظیم أحكام الموظّفین العمومیین، ذلك أنّ المفهوم أنهو لومنها القانون الإداري، و 

ضیّقا بالنّسبة لقانون العقوبات الّذي یتوجه  امفهومیعد الإداري للموظّف العام بالتّحدید السّابق 

تّوسّع في مدلول الموظّف العام، بما یتّفق وغایة المشرع في كفالته للحمایة الجزائیة الّتي یعمل الو نح

1) - ANDRE délaubadére, droit administratif,17eme édition , LGDJ, paris, 2002 , p.65 .

 46عدد  ،ر.ساسي العام للوظیفة العمومیّة، جیتضمّن القانون الأ2006یولیو 16مؤرّخ في  03 -06رقم أمر -)2(

.2006جویلیة 16صادر في 

.239.مرجع سابق، صأحمد عبد اللّطیف، -)3(
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، لأنّ التّقیّد بالمفهوم الضّیّق للموظّف )1(على توفیرها في كثیر من الحقوق الّتي یتولّى حمایتها

، حیث )2(نطبق علیهالعام من شأنه أن یؤدي إلى إفلات الفاعل من العقاب لكون هذا المفهوم لا ی

أنّه بالرّجوع لقانون العقوبات الجزائري نجد أنّ المشرع الجزائري قد استخدم عدّة عبارات للدّلالة 

.على الموظّف العام، إلاّ أنّه لا یوجد نصّ صریح یتضمّن تعریف الموظّف العام

عمـومي یبـدأ فـي ممارسـة ضابطو موظّف أو كلّ قاض أ«:منه جاء النّص كالتاّلي141فالمادّة 

، كـذلك نـصّ المـادّة »...جـوز معاقبتـهیالیمـین المطلـوب لهـا -بفعله–أعمال وظیفته قبل أن یؤدي 

حرّم قانونا من و أوقف أو عزل أو ضابط عمومي فصل أو موظّف أو كلّ قاض أ«:تنصّ على أنّ 142

ي بــــالقرار المتعلّــــق بــــه فــــي ممارســــة أعمــــال وظیفتــــه، بعــــد اســــتلامه التّبلیــــغ الرّســــممروظیفتــــه یســــت

.»...یعاقب

ر فیهــا القــانون عقوبــات فــي ر فیهــا عــدّ الحــالات الّتــي یقــ«:تــنصّ علــى أنّــه143كــذلك المــادّة 

القــائمون بوظــائف عمومیّــة، فــإنّ مــن یســاهم مــنهم فــي و الجــنح الّتــي یرتكبهــا الموظّفــون أو الجنایــات أ

:ضبطها یعاقب على الوجه الآتيو أخرى ممّا یكلّفون لمراقبتها أجنحجنایات أو 

.إذا كان الأمر متعلّقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقرّرة لتلك الجنحة-

:إذا كان الأمر متعلّقا بجنایة فتكون العقوبة كما یلي-

رة علـى غیـره ر ت مـن عشـر سـنوات إلـى عشـرین سـنة إذا كانـت عقوبـة الجنایـة المقـؤقالسجن الم/1

.المؤقت من خمس إلى عشرة سنواتمن الفاعلین هي السّجن 

السّجن المؤبّد إذا كانت عقوبـة الجنایـة المقـرّرة علـى غیـره مـن الفـاعلین فـي السّـجن المؤقـّت مـن /2

.)3(»عشر إلى عشرین سنة

ع فـي تحدیـد یعتـداء علـى المـال العـام قـد قصـد بالتّوسـأنّ المشرع الجزائري في جرائم الإو ویبد

ة للمــال العــام والمحافظــة علیــه یــوتــوفیر أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمایــة الجنائمــدلول الموظــف العــام،

.31.سابق، ص عمرجشوني محمد الطاهر،ب-)1(

، جرائم الموظّفین، الجزء الثاّني، الطبعة الأولى، دار هومة:بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص-)2(

.67.، ص2004الجزائر، 

.مرجع سابق،.ج.ع.، من ق143، 142، 141أنظر المواد -)3(
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عتبار أنّ أهمیة المصالح الّتي رصدت من أجلها تلك الأمـوال وخطـورة التّعـدي إدید ببمن العبث والت

.علیها

والخلاصة أنّ المشرع لم یضع تعریفا محدد للموظف العام یصلح للتّطبیق في كافة المسائل 

الحصري عند تحدید المقصود بالموظّف العام،  ادإتباع أسلوب التعدو نائیّة، وكان المعمول به هالج

ذلك في )1(»الوقایة من الفساد ومكافحته«:بعنوان االأمر الّذي أدّى إلى إصدار قانون خاصو وه

من الجرائم المنصوص في هذا أكثرو إذا كان مرتكب جریمة أ«:منه على أنّ 48ظلّ نصّ المادّة 

عضوا في الهیئة، و ضابطا عمومیّا أو موظّفا یمارس وظیفة علیا في الدّولة، أو أ، القانون قاضیا

موظّف و ممن یمارس بعض صلاحیات الشّرطة القضائیّة أو عون شرطة قضائیّة، أأو  ،ضابطاو أ

ة المقرّرة للجریمة أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبنفس الغرام

.)2(»المرتكبة

عتداءات على الأمـوال العامّـة وأكثرهـا وقوعـا مـن طـرف الموظـف العـام فـي ومن أبرز صور الإ

لصالح شخص آخر، وهذا وفقا ما نصّت علیه المـادة و ة لصالحه أامختلاس الأموال العإالعمل هي 

یعاقب بالحبس مـن سـنتین إلـى عشـر سـنوات «:من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أنّه29

یبـــدّد و یتلـــف أو دج كـــلّ موظّـــف عمـــومي یخـــتلس أ 1.000.000دج إلـــى  200.000وبغرامـــة مـــن 

لصالحو غیر شرعي لصالحه أو یستعمل على نحو یحتجز عمدا وبدون وجه حقّ أو أ

أشیاء أخرى ذات أيّ و خاصّة أو أوراق مالیّة عمومیّة أو أموال أو كیان آخر أیّة ممتلكات أو شخص أ

.»بسببهاو قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أ

وبغــضّ النّظــر عــن هــذه الصّــورة نجــد هنــاك صــور أخــرى تتمثــّل فــي صــورة الإهمــال الواضــح للمــال 

العام في مجال الوظیفة العامّة، وسبب ذلك یعود إلى سوء التّسییر المؤدّي إلـى ضـرر بالمـال العـام 

.)3(أثناء أداء واجباتهوكذا إلى الإخلال بواجباته 

.32.مرجع سابق، صشوني محمد الطاهر،ب-)1(

.، مرجع سابق01-06قانون رقم المن 48،29أنظر المواد-)2(

.86.ص ،2006ة، مصر، یهضة العربندار الا، ید إبراهیم علي، حمایة الموظف العام جنائمالدعسوقي مح-)3(
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  فات الأفراد  ر حمایة الأملاك الوطنیة ضدّ تص:الفرع الثاني

یسعى المشرع الجزائري إلى تحریم كلّ صور العدوان على المال العام من أجل تحقیق أقصى 

حمایة له بوصفه أداة للدّولة في قیامها لواجباتها وتحقیق أهدافها ولذلك نجد أنّ المشرع لم یقتصر 

م مختلف أشكال جر من في حكمه فقط، بل و على تلك الأفعال الّتي یرتكبها الموظّف العام أ

.)1(العدوان، الّتي یرتكبها أحد الأشخاص من غیر الموظّفین الّتي تقع على المال العام

وانا على الأموال العامّة ولم یتوقـّف عـن دلقد جرّم المشرع الجزائري جمیع الأفعال الّتي تشكّل ع

.مخصّصة للنّفع الخاصهذا الحدّ، بل أضفى الحمایة الجنائیّة على الأموال الخاصّة ما دامت 

عتداء، بحیث جرّم أفعال التّخریب والإتلاف الإ لدرج في العقوبة تبعا لمحالتّ كما راعى مقتضى 

ة من الفساد ومكافحته، كما نجده كذلك یدید الّتي تقع من الموظّف العام وهذا وفقا للقانون الوقابوالتّ 

من غیر الموظّف العام أي الّتي تكون من قبل جرّم أفعال التّخریب والإتلاف والحریق الّتي تقع

.)2(أناس عادیین غیر موظّفین فقد صنّفها المشرع ضمن الجرائم الماسّة بالأموال

ستعمال الأموال العمومیّة بصفة سیّئة تؤدّي إلى الإضرار بها، كما لا إبحیث منع على الأفراد 

، وفي حالة )3(یخضعون لجزاءات عقابیّةیجوز شغلها بدون ترخیص، وإذا لم یحترموا هذا المبدأ 

أجل الرّخصة  یقوم نقضاءإعند و الشّغل الغیر الشّرعي للأملاك الوطنیّة العامّة، أي بدون رخصة أ

القاضي الجزائي في هذه الحالة بإصدار حكم بالعقوبة والطّرد كما یمكن للإدارة اتخاذ قرار إزالة 

الشّغل الغیر الشّرعي للضّرورة وتنفیذه دون اللّجوء إلى القاضي الجزائي، ویمكن لها أیضا أن تقوم 

.برفع دعوى أمام القاضي الإداري لطلب طرده

ع علــى الأفــراد وضــع الیــد علــى المــال العــام بنیّــة التّملّــك، وســبب ذلــك یعــود إلــى عــدم كمــا یمنــ

.)4(توقیع حقوق امتلاكه علیهو جوازه للتّملّك الخاص سواء تعلّق الأمر بالمال في حدّ ذاته، أ

جــرائم الفســاد، جــرائم المــال والأعمــال، جــرائم التّزویــر، مرجــع :ئــي الخــاصزابوســقیعة أحســن، الــوجیز فــي القــانون الج-)1(

.345.سابق، ص

.45 – 44 .ص. مرجع سابق، صشوني محمد الطاهر،ب-)2(

.99.مرجع سابق، صا عمر،شابحمدي ،زروقي لیلى-)3(

.100 – 99.ص.المرجع نفسه، ص-)4(
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المطلب الثاني

ة العامةیعلى الملكیّة الوطنالتعدي العناصر المكوّنة لجریمة 

قانون العقوبات الجزائري بتعریف للجریمة بوجه عام، شأنه في ذلك شأن أغلب یأتي لم      

الجریمة هي «:القوانین الحدیثة كالقانون الفرنسي والمصري، تاركا ذلك للفقه الّذي عرّفها بأنّها

امتناع یكون صادر عن شخص بإرادة جنائیّة واعیّة  و رتكاب سلوك في صورة فعل ایجابي أإ

.1»أمنتدبیر و القوانین المكمّلة له فتقرّر له عقوبة أو وك محرّما بقانون العقوبات أویكون هذا السّل

نستنبط من خلال هذا التّعریف أنّه حتّى تقوم جریمة التّعدي على الملكیّة الوطنیّة العامّة یجب 

من 386أن تقوم على مجموعة من الأركان بعضها عام وبعضها خاص، وهذا حسب نصّ المادّة 

.قانون العقوبات

وعلیه سنحاول أن نبرّر ذلك من خلال تحدید الأركان العامّة لجریمة التّعدي على الملكیّة 

الفرع (والأركان الخاصّة لجریمة التّعدي على الملكیّة الوطنیّة العامّة)الفرع الأوّل(الوطنیّة العامّة

).الثاّني

ي على الملكیّة الوطنیّة العامّةدالأركان العامّة لجریمة التّع:الفرع الأوّل

على الملكیّة الوطنیّة العامّة، تلك الشّروط اللاّزمة لقیام  عديبالأركان العامّة لجریمة التّ نعني 

)ثانیا(، الرّكن المادّي)أوّلا(الجریمة بوجه عام، والّتي حدّدها القانون في ثلاث أركان، الرّكن الشّرعي

.)2()ثالثا(الرّكن المعنوي

الرّكن الشرعي :أوّلا

خطیرة على سلامة المجتمع والأفراد  ولذلك و تصدر عن الشّخص، قد تكون ضارّة أهناك أفعال

یتدخّل المشرع فینهي عنها بموجب نصّ قانوني جزائي یجرم هذه الأفعال، وعلیه فإنّ النّص 

العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، الشباسي إبراهیم، الوجیز في شرح قاتون-)1(

.37.، ص1981بیروت، 
ابعة، دار هومــة للطباعــة للنشــر والتوزیــع، الجزائــر  بعــة الســة الخاصــة، الطریــة العقالكیــحمــدي باشــا عمــر، حمایــة الم-)2(

.86.، ص2009
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منصوص تحت طائلة و مباح وما هو المعیار الفاصل بین ما هو مصدر التّجریم وهو القانوني ه

.)1(من قانون العقوبات386الجزاء، طبقا لما أقرّه المشرع الجزائري في نصّ المادّة 

تــــدبیر أمــــن بــــدون نــــصّ شــــرعيّ وهــــذا مــــا یعــــرف بــــالرّكن و وتبعــــا لــــذلك فــــلا جریمــــة ولا عقوبــــة أ

.)2(الشّرعي

الرّكن المادي:ثانیا

الامتناع الّذي یجرمه المشرع من خلال النّص و للفعل أالمشّاهدو المظهر الخارجي الملموس أو ه    

المادة ي على الملكیّة الوطنیّة العامّة طبقا لنصّ  دالقانوني، ویمثّل الرّكن المادي في جنحة التّع

العملو من قانون العقوبات في انتزاع العقار من واضع الید علیه دون موافقته، أي أنّه ه386

ي یسیطر فعلیّا على العقار، بحیث یصبح تحت یده وسیطرته دالمادّي الایجابي الّذي یجعل المتع

.الفعلیّة

ي مثل الحالة الّتي أشار إلیها قرار المحكمة دفإذا كان الدّخول بموافقة مالك العقار انتفى التّع

ث أنّ هذا التّعلیل غیر حی«:الّذي جاء في حیثیاته1999جوان 23بتاریخ 188480العلیا رقم 

عتداء علیها بل بموافقة صاحب بالإو كافي لإدانة المتّهم الّذي لم یشغل القطعة المتنازعة خلسة أ

الملكیّة، وهي البلدیّة، وأن رغم إلغاء الرّخصة الممنوحة للطّاعن لم یدخل ضمن الحالات 

یوجد بالملف، ولم یشیر القرار من قانون العقوبات، لأنّه لم386المنصوص علیها في نصّ المادّة 

لأيّ حكم نهائي قضى الطّاعن بإخلاء الأرض المتنازعة بعد إلغاء الرّخصة الممنوحة له، وبالتاّلي 

من قانون العقوبات غیر متوافرة، والوجهین المثارین سدیدین ویؤدّیان  386فإنّ أركان المادّة 

.)3(»بالنّقص القرار المطعون

قــانون ة العامــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، تخصــصیــة للأمــلاك العقار یــیــة، الحمایــة الجزائر وب حمیــدة، حنــیش میــأ -)1(

.44.، ص2012عقاري، كلّیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 

، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قـانون عقـاريي على الملكیة العقاریةدة، لعرباوي زهرة، جریمة التعلف نيرحمو -)2(

 .08.ص ،2012الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، كلّیة 

Fileالـركن المـاديhts/:نقـلا عـن الموقـع-)3( : ///C :Users/ HP/ Downloads / ،�ϡϮѧϳ�ϪѧϴϠϋ�ϊ ѧϠ˷ρ΃28/04/2016�ϰѧϠϋ

.13:41السّاعة 
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المعنوي الرّكن:ثالثا

اتّجــــاه الإرادة لارتكــــاب السّــــلوك المجــــرم قانونــــا وإرادة النتیجــــة و ویقصــــد بــــه القصــــد الجنــــائي وه

.الإجرامیّة المترتّبة عنه

بتوافر عناصر الجریمة واتّجاه إرادته لارتكابها وإرادة النّتیجة الّتي  يویعرف كذلك بأنّه علم الجان

واتّجـــاه إرادتـــه ، المعنـــى یقـــوم علـــى علـــم الفاعـــل بعناصـــر الجریمـــةبهـــذاو یعاقـــب علیهـــا القـــانون، وه

.قبولهاو لتحقیق تلك العناصر أ

للتّفكیر في السّلوك، ویقوم القصـد و العامل النّفسي الّذي یدعو القوّة المحرّكة للإرادة، وهو والباعث ه

میّـــة ویفتـــرض علـــى الجنــائي علـــى علـــم بجمیـــع الظّـــروف والوقـــائع الّـــذي تعطـــي للفعـــل دلالتـــه الإجرا

ارتكـاب السّـلوك و مرتكب الفعل المكوّن للجریمـة بتـوافر عناصـرها إمّـا الإرادة فهـي توجّـه الشّـخص نح

إتیــان السّــلوك و المجــرم وإحــداث النّتیجــة، إذ أنّهــا تعتبــر العنصــر الجــوهري فــي القصــد، وقــد تتّجــه نح

.)1(دون إرادة النّتیجة

عتداء على الملكیّة الوطنیّة العامّة  لجریمة الإالأركان الخاصّة :الفرع الثاّني

ة العامّـة الّتـي سـبق وأن تـمّ یـة الوطنیـي علـى الملكدالنّظر عن الأركان العامّة لجریمة التّعبغضّ 

دراستها بالتّفصیل، إلاّ أنّها تعدّ أركان غیر كافیة لقیام جریمـة التّعـدّي علـى الملكیّـة الوطنیّـة، الأمـر 

ي دد بها هذه الجریمـة، حیـث مـن المقـرّر قانونـا أنّ جریمـة التّعـنفر توافر أركان خاصّة تالّذي استلزم

386الخاصّـة وهـذا مـا أكّدتـه نـصّ المـادّة و على الملكیّة الوطنیّـة لا تقـوم إلاّ بتـوافر أركانهـا العامّـة أ

أساســیین مــن قــانون العقوبــات، بحیــث اشــترط هــذا القــانون مــن خــلال هاتــه المــادة بتــوافر عنصــرین

واقتـــران هـــذا ) أولا(ي علـــى الملكیّـــة العامّـــة، وهمـــا انتـــزاع عقـــار مملـــوك للغیـــردجریمـــة التّعـــ صتخـــت

.)2()ثانیا(التّدلیسو الانتزاع بالخلسة أ

.45.مرجع سابق، صوب حمیدة، حنیش مریة،یأ -)1(

، 1991العدد الثالث، ، ، المجلةالقضائیة1989جانفي 17مؤرخ في ،52971وهو ما جاء في القرار رقم -)2(

انتزاع عقار مملوك :من المقرّر قانونا أنّ جریمة الاعتداء على ملكیة الغیر لا تقوم إلا توافرت الأركان التالیة«:23.ص

.»للغیر، اقتران هذا الانتزاع بالخلسة والتّدلیس
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نتزاع عقار مملوك للغیرإ: أولا

یمتنــع شــخص مــن مغــادرة العقــار بعــد صــدور حكــم  أنو نتزاع عقــار مملــوك للغیــر هــإالمقصــود بــ

یقـوم بالسّـكن و أن یـدخل عقـار مملـوك للغیـر أو أ .نهائي قضى بطرده منه طبقـا لحكـم قضـائي نهـائي

دخـول منـزل و یقوم بفلاحـة القطعـة التّرابیّـة المملوكـة للغیـر، فـلا یكتفـي بـالمرور علـى الأرض أو فیه أ

.)1(مغادرتهثم 

نتزاع بعقارتعلّق الإ / أ

رضــا ف وبــدونعنبــالنتــزاع أي الأخــذالإو ع أنز الو نتزاع قیــام الفاعــل ســلوك ایجــابي وهــیقصــد بــالإ

.)2(المالك

ســتیلاء علــى ملــك الغیــر وعلیــه الإو ي هدالهــدف مــن التعــ كــونولتحقیــق هــذه الجریمــة یجــب أن ی

العقـــار المعتـــدي علیـــه إلـــى مـــن قـــام بفعـــل الانتـــزاع، كمـــا لا یشـــترط أن یقـــوم  ةیجــب أن ینتقـــل حیـــاز 

الجاني بالفعل المجرّم، إذ یمكن أن یخطّط ویوكّل أمر التنفیذ إلى شخص أخـر، یرسـله لیقـوم مكانـه 

.)3(الدّخول المنزل، واحتلاله لفائدته وهذه الحالة تكون أمام فاعل أصلي وشریكهو نتزاع العقار أإب

لغیـر مباشـر فـي تنفیـذ الجریمـة شـریكا لـه، كـذلك كـو كما یعتبر كلّ من ساهم مساهمة مباشر أ

أعطــى و التـّـدلیس، أو التّحایــل أو اســتغلال السّــلطة أ ةســاءإ و وعــد أو التّهدیــد أو مــن قــام بفعــل التّحــریض أ

أفعـــال الفـــاعلین علـــى ارتكـــابو عـــون الفاعـــل أو تعلیمـــات لارتكابـــه، وكـــلّ مـــن ســـاعد بكافـــة الطّـــرق أ

.تحریضیّة المنفذة لها، مع علمهم بذلك

ولــم یفــرق المشــرع بــین الفاعــل الأصــلي والشّــریك، إلاّ مــن حیــث الظّــروف الشّخصــیّة لكــلّ منهــا 

.)4(وارتباطها لظّروف التّخفیف والتّشدید وكذلك موانع المسؤولیّة

ي علیه إلى مـن قـام بفعـل الانتـزاع، ولا یكفـي مـثلا دالعقار المتع ةولقد اشترط القانون أنّ تنتقل حیاز 

دخول المنزل ثمّ مغادرته، بـل یجـب لتحقیـق الجریمـة أن یكـون الهـدف و مجرّد المرور على الأرض أ

.09.رحموني فلة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق، ص-)1(
.86.حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-)2(
.144.الشباسي إبراهیم، مرجع سابق، ص-)3(
.09.رحموني فلة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق، ص-)4(
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التعـدي  واقعـا علـى و محـل الإنتـزاع أالاسـتیلاء علـى ملـك الغیـر، كمـا یجـب أن یكـون و ي هدمن التع

  .إلخ...مصنعو البناء كمسكن أو د أعدّت للزّراعة أالعقار أرضا، ولا فارق أن تكون الأرض ق

ــة المنــزوع  ــة العقاریّ وعلیــه تســتبعد المنقــولات بمختلــف أنواعهــا، ولا یختلــف الأمــر إن كانــت ملكیّ

خاصة، إذ یكفي أن یتمّ الاعتداء و للأشخاص المعنویّة عامّة كانت أو تابعة للأشخاص الطّبیعیّة أ

.)1(على عقار

أن یكون العقار مملوكا كالغیر / ب

في حیازته و یجب أن یكون العقار محلّ الانتزاع مملوك للغیر بموجب سند رسمي مشهر، أ

حیازة صحیحة ومشروعة وهذا وقت القیام بالفعل المجرّم، هذا الشّرط ما أكّدته المحكمة العلیا في 

.)2(1991نوفمبر 05قرارها الصّادر بتاریخ 

ا الصّدد نجد أنّ الاجتهاد القضائي لم یستقر حول مفهوم واحد في تقسیم ملك الغیر لذا وفي هذ   

الاتّجاه الّذي یدافع بما جاء في میثاق قرار المحكمة العلیا و نجد اتّجاهین مختلفین، الاتّجاه الأوّل ه

رع لا یقصد من قانون العقوبات، أمّا الاتّجاه الثاّني فیرى أنّ المش386من خلال نصّ المادة 

، وإنّما یقصد بها أیضا الملكیّة الفعلیّة لتشمل الحیازة القانونیة، »الملكیّة الحقیقیة للعقار«:بعبارة

الاتّجاه الرّاجح لأنّه یتلاءم مع ما جاء به القانون المدني الّذي كفل حمایة الحیازة حتّى یحافظ و وه

.)3(على النّظام العام

التدلیسو بالخلسة أنتزاع قتران الإ إ: ثانیا

ي على الملكیّة العقاریّة دنتزاع بالخلسة والتّدلیس من العناصر الهامّة لجریمة التّعقتران الإإ دیع

نصوصه لا نجد تعریفا لكلا من  ءستقرابإجوع إلى قانون العقوبات الّذي جاء بهذه الحمایة و بالر 

.87.حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-)1(
.214.، ص1993ل، و ، المجلّة القضائیّة، العدد الأ1991نوفمبر  05خ في ر مؤ 75919أنظر القرار رقم -)2(
قاسمیة ابتسام، وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصّص قانون عقاري، كلیّة -)3(

.78.، ص2013ة، یكتور یحي فارس، المددالحقوق، جامعة ال
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ي على دعتبالرّغم من أنّهما یشكّلان العنصران الجوهریان في تكوین جنحة ال،)1(دلیستالخلسة وال

.)2(ة العقاریةیالملك

لذلك لجأت المحكمة العلیا إلى الاجتهاد في هذه المسألة لیكون اجتهادها لا یتطلّب أن یكون 

.)3(المشتكي مالكا للعقار، بل یكفي فقط الحیازة

مفهوم الخلسة/ أ

رضا و ستیلاء على مال الغیر، بدون علم أصورة الفعل الّذي یقوم به الجاني بالإ هيالخلسة 

نتزاع خفیة أي بعید عن أنظار المالك دون فالخلسة إذن هي القیام بفعل الإ،)4(صاحب العقار

.)5(ودون علمه

الانتزاع، كان وبعبارة أخرى هي انعدام عنصر العلم لدى الغیر، فإذا اقترنت الخلسة مع 

.)6(موافقتهو المعني سلب الحیازة من المالك فجأة دون علمه أ

استیلاء الجاني على و فالخلسة هي طریقة احتیالیّة تؤدّي إلى الانتزاع، بینما الاختلاس ه

ة التّملّك وانتزاع العقار مملوك للغیر خلسة غیّ بدائمة إلى حیازةالشّيء وتحویله من حیازة مؤقّتة

الحیازة المشروعة غیر و سلب الملكیّة الصّحیحة، أو من قانون العقوبات، ه386وفقا لنصّ المادّة 

.)7(المتنازع علیها من صاحبها دون علمه ودون وجه حقّ 

إنّ الخلسة «1988نوفمبر 08المؤرّخ في 57534طبقا لما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

نتزاع عقار مملوك للغیر یتحقّق بتوافر عنصرین هما دخول عقار دون إطرق التّدلیس في جریمة و أ

فرع قانون الإجراءات ، ة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستریة العقار یضمانات الملكصرادوني رفیقة،-)1(

.137.، ص2013ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یة، كلیالإدار 
.88.حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-)2(

.12.فلّة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق، صنيرحمو -)3(
.13.، صنفسهرجع الم-)4(
تخصص ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،موسوني عبد الرزاق–)5(

. 139.ص، 2007، ، تلمسانبكر بلقایدبي، جامعة أكلیة الحقوق،قانون الخاص
.13.فلّة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق، صنيرحمو -)6(
.13.ص المرجع نفسه،-)7(
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علم صاحبه ورضاه ودون أن یكون للدّاخل الحقّ في ذلك، وبالتاّلي فإنّ القضاة الّذین أدانوا المتّهم 

المستأجر وشغله مع عائلته إلىو على أساس أنّ المتّهم قد اقتحم المسكن دون علم وإرادة صاحبه أ

.)1(»دون وجه شرعي لم یخالفوا القانون

:ق بتوافر الشرطین التالیینقالغشّ یتحو ونفهم من خلال حیثیات هذا القرار أنّ عنصر الخلسة أ

.ل العقار الحقّ في ذلكتمحلدخول العقار دون علم صاحبه، وألاّ یكون )1

جبرا وأن یحرّر و ختیاریا أإالتنفیذ  مالجاني للعقار وأن یتأن یصدر حكم قضائي نهائي بإخلاء )2

محضر التّنفیذ بذلك لابدّ من صدور حكم قضائي بالطّرد من العقار وأنّ القاضي المختص للفصل 

تكریس الحیازة في حالة و أصلا القاضي المدین الّذي یفصل في الملكیّة أو في دعوى الطّرد ه

.الأمور المستعجلة الّذي ودون المساس بأصل الحقّ ا ویضاف له القاضي یهعتداء علالإ

ممهور بالنّفاذ المعجّل و ومن هنا نستخلص أنّ الحكم القاضي بالطّرد ینفذ سواء كان نهائیا أ

.)2(وهذا ما وجدناه في المیدان

مفهوم التّدلیس  / ب

خلال و یأخذ مصطلح التّدلیس معنیان مختلفان سواء من خلال قواعد التّشریع المدني أ

.التّشریع الجزائي

حتیالیّة لجلب الطّرف الآخر للتّعاقد معتمدا نعني بالتّدلیس في النّاحیة المدنیّة القیام بالطّرق الإ

.)3(ممّا یخوّل له القانون إبطال العقد،على تعییب إرادتهذلك في 

یجوز إبطال العقد للتدلیس، إذا «:من القانون المدني، حیث تنصّ 86ما جاءت به المادّة و وه    

النائب عنه من الجسامة، بحیث لولاها لم أبرم الطّرف الثاّني و كانت الحیل الّتي لجأ إلیها المتعاقد أ

  .»العقد

.192.، ص1993ني، اة القضائیة، العدد الثل، المج1988نوفمبر  18في مؤرخ  57534قرار رقم أنظرال-)1(

تخصص قانون ،ة، مذكرة لنیل شهادة ماستریبوطیبة جمیلة، رباجي مسعودة، الجرائم الواقعة على الملكیة العقار -)2(

.07.، ص2011یة،جامعة الدكتور یحي فارس، المدعقاري، كلیة الحقوق،

ة، یة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعدخلیل أحمد حسن قدا-)3(

.592.، ص1994،الجزائر
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ادّة أنّ نیّة التّعاقد متوجّهة على البند الّذي تمّ فیه الاحتیال وهذا یتّضح من خلال هذه الم

.السّبب الجوهري لنیّة التّعاقدو ه

من القانون 86ممّا أعطى له القانون أحقیّة إبطال العقد الّذي عهد التّدلیس منه، وفقا للمادة 

التدلیس بعید كلّ البعد عن مضمون هذه ، أمّا من النّاحیة الجزائیة نجد معنى )1(المدني الجزائري

.)2(المادّة

ي دالّذي تمّ طرد المتع،)3(دلیس یقصد به إعادة شغل العقار بعد إخلائه عنوة من المالكتفال    

منه عن طریق محضر بموجب حكم صادر عن القضاء المدني، یتمّ تبلیغه بشكل قانوني، ولكن 

، لكن هذا لا یكفي )4(رغم ذلك یعود إلى العقار وینتزعه من المالك عن طریق الخلسة والتّدلیس

لقیام المسؤولیّة الجنائیّة، لأنّ القانون الجنائي لا یتدخّل في معاملات النّاس إلاّ عند الضّرورة، 

.)5(رق التّدلیسیّةوذلك كلما رأى أنّ أفعال الجاني على درجة من الخطورة والمتمثّلة في أحد الطّ 

.مرجع سابق،.ج.م.من ق86أنظر المادة –)1(
.138.صرادوني رفیقة، مرجع سابق، ص-)2(
.88.حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-)3(

)4(
. 138ص ، مرجع سابق، صرادوني رفیقة–

.13.فلّة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق، صرحموني -)5(
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المبحث الثاني

تصنیف بعض أشكال الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة

بعـــــــدما استعرضـــــــنا فـــــــي المبحـــــــث الأول المبـــــــادئ المقـــــــررة لحمایـــــــة الملكیـــــــة الوطنیـــــــة العامـــــــة، 

ــــي هــــذا المبحــــث تصــــنیف الجــــرائم  ــــا لمــــا ســــنحاول ف ــــى الأمــــلاك الوطنیــــة العامــــة، وفق الواقعــــة عل

تــــنص علیــــه قــــانون الأمــــلاك الوطنیــــة علــــى أن القواعــــد العامــــة لحمایــــة الأمــــلاك الوطنیــــة تســــتمد 

.بالأملاكجزائیة العامة المتعلقة المساسمن القواعد ال

ي فـــــإن الفعـــــل المضـــــر بـــــالأملاك العقاریـــــة الوطنیـــــة یجـــــب أن تتـــــوفر فیـــــه أركـــــان الجـــــرائم وبالتـــــال

معاقبتــــه طبقــــا و  یــــؤدي الــــى متابعــــة مرتكــــب الفعــــل و  المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون العقوبــــات، 

قـــــانون هـــــو و   لهـــــذا القـــــانون، وعلیـــــه یكـــــون مرجـــــع معظـــــم الإعتـــــداءات علـــــى الملكیـــــة الوطنیـــــة 

علیــــه نحــــاول دراســــة بعــــض هــــذه الجــــرائم مــــن خــــلال تعــــداد و  انــــه، العقوبــــات إذا مــــا تــــوفرت أرك

الجنایــــــــات و  ، )المطلــــــــب الأول(الجــــــــنح الواقعــــــــة علــــــــى الأمــــــــلاك الوطنیــــــــة العامــــــــةو  المخالفـــــــات 

، معتمــــدین فــــي تقســــیمنا هــــذا مــــا ذهــــب )المطلــــب الثــــاني(الواقعــــة علــــى الأمــــلاك الوطنیــــة العامــــة

القــــوانین و  حیــــث الخطــــورة فــــي قــــانون العقوبــــات إلیــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي تقســــیم الجریمــــة مــــن 

.الأخرى
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المطلب الأول 

عقوباتهاو الجنح الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة و المخالفات 

توصف بأنها و أورد المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون العقوبات،جرائم الأملاك الوطنیة، 

.ثلاث صوَر كلا منهما على سبیل المثالعلیه إخترناو مخالفات و جنح 

ثم الجنح )الفرع الأول(عقوباتهاو وسنتناول تباعا للمخالفات الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة 

).الفرع الثاني(عقوباتهاو الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة 

المخالفات الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة:الأول الفرع

،)أولا(العامالطریق تتمثل أهم المخالفات الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة في جریمة عرقلة

).ثالثا(، جریمة تخریب ملك الغیر)ثانیا(تخریب الطرق العمومیةو جریمة إتلاف أ

ق العاممخالفة عرقلة الطری:أولا

.كذا العقوبة المقررة لهاو لتوضیح هذه الجریمة یتعین علینا تبیان الأركان المكونة لها، 

الأركان المكونة لجریمة عرقلة الطریق العام                                                  -أ

:إن هذه الجریمة كغیرها من الجرائم، یستلزم لقیامها ثلاث أركان تتمثل فیمایلي

یعاقب " :ي مكرر من قانون العقوبات بنصها على مایل444نصت المادة :الشرعيالركن -1

دج، كما یجوز أن یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین،  16.000إلى  8.000بغرامة من 

أشیاء كیفما كانت من شأنها و یترك فیها دون ضرورة مواد أو كل من یعیق الطریق العام بأن یضع أ

.")1(تجعل المرور غیر مأمونو تنقص من حریة المرور أو أن تمنع أ

:هذا الركن على عنصرین یتمثلان فیمایليیتكون:الركن المادي-2

یتمثل ذلك القیام بإحدى الأفعال التي من شأنها عرقلة الطریق العامو  :القیام بالفعل المادي-

خیر ما یمكن أن و عله غیر مأمون، تجو أشیاء من شانها  أن تعیق المرور أو ذلك بوضع مواد أ

ذلك و الأسلاك الشائكة للعجلات المطاطیة مثلا و به كمثال على ذلك وضع الأحجار أنستدل 

حداث الشغب التي أو یغلب مشاهدة هاته الأفعال في حالة التذهر الجماهري، و قصد العرقلة، 

.مرجع سابق ،ج.ع.مكرر من ق444أنظر المادة -) 1)
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یكون الفاعل عادة مجموعة من الشباب لیس فردا واحدا، یستوجب و تعبر عن عدم الرضَا، 

.1اعله الرَدعف

ینصب الفعل المجرم على الطریق العام، لكونها الشریان و  :أن یكون محل العرقلة طریقا عاما-

إسماع صوت و عرقلتها من شأنها إحداث فوضى ، و المدن ببعضها البعض، و الذي یصل المناطق 

الطریق و یختلف الطریق العام عن الطریق الخاص ، فالعام هو المسؤولین، و المشاغبین للرأي العام 

بلدیا ، بل المهم أن یكون عاما و ولائیا أو لا یهم أن یكون وطنیا ، أو الذي یعبر عنه غالبیة الناس، 

.2یملكها أیضاوحده للمرور إلى الأرض التيو أي لیس طریقا خاصا بمالك واحد یستعمله ه

:الركن المعنوي-3

لا یلتزم توافر قصدا جنائیا خاصا، فبمجرد و تكتمل أركان الجریمة بتحقق القصد الجنائي العام، 

المتمثل في وضع أشیاء تعرقل الطریق العام، تقوم الجریمة، ولا حاجة للبحث و القیام بالفعل المادي 

.3بواعثهو عن نیة الجاني 

العقوبات المقررة لجریمة عرقلة الطریق العام -ب

أقر المشرع الجزائري لهذه الجریمة التي توصف بالمخالفة عقوبتین إثنتین تتمثل في عقوبة الحبس 

.عقوبة الغرامةو 

إلى شهرین على الأقلیامأیعاقب مرتكب الجریمة بالحبس من عشرة :عقوبة الحبس-1

.وتضاعف العقوبة في حالة العود 

 16.000دج إلى  8.000یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة مالیة تقدر ب :عقوبة الغرامة -2

.)4(دج

.69.، صحمیدة، حنیش مریة، مرجع سابقأیوب-) 1 )

.70.، صالمرجع نفسه-) 2 )

.39.، صفلة، لعرباوي زهرة ، مرجع سابقرحموني-) 3 )

.مرجع سابق،ج.ع.مكرر من ق444أنظر المادة -) 4 )
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تخریب الطرق العمومیةو مخالفة إتلاف أ:ثانیا

تعتبر هذه الجریمة مخالفة تقع على الطریق العام یلزم لقیامها توافر أركان معینة كما یجب تحدید 

.العقوبة المقررة لها

تخریب الطرق العمومیةو الأركان المكونة لجریمة إتلاف أ-أ

:إن هذه الجریمة كغیرها من الجرائم، یستلزم لقیامها توافر ثلاث أركان تتمثل فیمایلي 

یعاقب بغرامة من :"عقوبات بقولها على مایليمن قانون ال455نصت المادة :الركن الشرعي -1

:یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدَة خمسة أیام على الأكثرو دج،  12.000دج إلى  6.000

.ذلك بأیة طریقة كانتو إغتصب جزء منها و خرب الطرق العمومیة أو تلف أأكل من -

من الطرق العمومیة دون أن یرخص له بذلك، وكل من أحجارو تربة أو كل من أخذ حشائش أ-

1."مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجیز ذلكو أخذ تربة أ

:یتكون هذا الركن من عنصرین:الركن المادي -2

یتمثل و  الأخذ بالإغتصاب و الإتلاف أو یتمثل في أحد الأفعال التي تفید التخریب أ:الفعل المادي-

یتمثل الإغتصاب في إحتلال جزء من الطریق و إجراء أشغال علیها، و التخریب في حفر الطریق أ

تعد و غیر ذلك، فبینما یتمثل الأخذ في الإستلاء على أشیاء موجودة في الطریق، و بإقامة ورشة أ

.)2(غیرهاو الأحجار و جزء منها كالأتربة 

من قانون  408و 406المشرع الجزائري استخدم مصطلح التخریب الواقع على الطریق في المواد و 

جسورا، و ، أهدم عمدا مبانيو كل من خرب أ:"406العقوبات، فجاء التعبیر في نص المادة 

                                                       ".....طرقو خزانات أو سدود، أو أ

ممر و في طریق أئاكل من وضع شی:"مصطلح التخریب یدل على أن408ي المادة بینما نجد ف

.)3(..."عمومي

.، المرجع نفسه 455أنظر المادة -)1(

.39.، صرحموني فلة، لعرباوي زهرة ، مرجع سابق - (2)

(
.مرجع سابق ،ج.ع.من ق408، 406أنظر المواد – 3)
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ي أن یكون الفعل واقعا على الطریق العموم -

نوعها، ومن ذلك أن یقع و بغض النظر عن مالكها أیلزم أن یقع الفعل على الطرق العمومیة،

.)1(طرق السكَك الحدیدیةو الإعتداء على شبكة الطرقات البَریة 

الطرق قصدا جنائیا عاما إغتصابو تخریب أو یتطلب لقیام جریمة إتلاف أ:الركن المعنوي -3

الأتربة و یتحقق بمجرد القیام بأحد الأفعال المجرمة على طریق عمومي، إما أخذ الحشَائش ، أ

هذه الجریمة عدم وجود ترخیص الذي تمنحه عادة من الطرق العمومیة، فیتطلب لقیام الأحجار و أ

ماكن المملوكة للجماعات فیلزم أن مواد من الأو في حین من أخذ التربة أ.)2(الإدارة المختصة

لجاني بأخذ تسمح بها العادات حتى لا تقوم الجریمة، فإن لم تكن هناك عادات تجیز ذلك، وقام ا

.3الجریمةالمواد قامتو التربة أ

ب الطرق العمومیةتخریو العقوبات المقررة لجریمة إتلاف أ -ب

:تتمثلان فیمایلي و یمة عقوبتین لهذه الجر 

.یعاقب مرتكب الجریمة بعقوبة الحبس لمدة خمسة أیام على الأكثر:الحبسعقوبة -1

.4دج 12.000إلى  6.000یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة مالیة من :عقوبة الغرامة-2

مخالفة تخریب ملك الغیر:ثالثا

.كذا العقوبة المقررة لهاو لتوضیح هذه الجریمة یتعین تبیان أركانها 

الأركان المكونة لجریمة تخریب ملك الغیر-أ

:إن هذه الجریمة كغیرها من الجرائم یستلزم لقیامها توافر ثلاث أركان تتمثل فیمایلي

:"من قانون العقوبات444/1نص المشرع على هذه الجریمة بموجب المادة :الركن الشرعي-1

إلى  8.000بغرامة مالیة من و الأكثر، یعاقب بالحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على 

.بإحدى العقوبتینو دج، أ16.000

.71.، ص، مرجع سابق، حنیش مریةحمیدةأیوب –) 1)

. 40.ص،، مرجع سابق، لعرباوي زهرةرحموني فلة-) 2 )

.71.، ص، مرجع سابق، حنیش مریةأیوب حمیدة–) 3 )

.مرجع سابق،ج.ع.، من ق455أنظر المادة  -(4 )
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كل من أتلف طعما و قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغیر و خرب أو كل من إقتلع أ

."1نها مملوكة للغیرخضراء مع علمه أو بذورا ناضجة أو كل من قطع حشائش أو 

:یتكون هذا الركن من العناصر التالیة:الركن المادي-2

الإتلاف إلاَ أنه ینبغي أن نبین دائما و لقد سبق تبیان مفهوم مصطلح التخریب :فعل التخریب-

تعد أفعال التخریب هنا و التي عادة ما ینص علیها المشرع و بعض الأفعال التي تؤدي ذات المعنى، 

تستهدف هذه الأفعال إلحاق الضرر بنبات سواء و إلخ، ...الإتلافو التقشیر و القطع و الإقتلاع 

فصلها عن و النبتة من جذورها و بغي الإقتلاع إخراج الشجرة او بذورا، و حشائش أو كانت شجرة ا

.2الأرض

یلزم أن تكون هذه بذوراو حشائش، أو یلزم أن یكون محل التخریب أشجار أ:محل التخریب-

.الحشائش متصلة بالأرضو الأشجار أ

أن یكون محل التخریب مملوكا للغیر-

قلعه لحشائش یملكها، لابد فعلاً مجرما، بل إن الفعل حتى یصبح و إن قطع الجاني للأشجار أ

.مجرَما یجب أن یستهدف أملاك الغیر

الركن المعنوي-3

 ویتطلب لقیام جریمة تخریب ملك الغیر أن یتوفر القصد الجنائي ، یتحقق إذا كان الحائز أ

صاحب البستان و النباتات التي یملكها صاحب الأرض أو من ألحق الأضرار بالشجرة أو المستأجر ه

قیام الجریمة یستلزم أن تقع على إحدى الأفعال المجرمة على كل فإن و صاحب الحدیقة، و أ

من قانون العقوبات أي أن تكون واقعة على أملاك 444/1المنصوص علیها في نص المادة 

.3الغیر

العقوبات المقررة لجریمة تخریب ملك الغیر - ب

عقوبة الغرامة و تتمثل هذه العقوبة في عقوبة الحبس 

.، المرجع نفسه 444/1أنظر المادة –) 1 )

قانون عقاري، جامعة ، تخصص التعدي على أملاك الدولة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوقشرایطي حمزة،-)2(

.46.، ص2010الدكتور یحي فارس، المدیة، 
.47.المرجع نفسه، ص-) 3)
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یعاقب مرتكب الجریمة بالحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على :عقوبة الحبس-1

.الأكثر

. دج 16.000إلى  دج 8.000یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة مالیة من :عقوبة الغرامة-2

بغرامة قد تصل إلى و أشهر 4بالحبس لمدة قد تصل إلى یعاقب على العود بمضاعفة العقوبة و 

.                                  دج  40.000

الجنح الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة:الفرع الثاني

أماكن تدنیسو تتمثل أهم الجنح الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة في جریمة تخریب أ

، جریمة إستخراج المواد من باطن )ثانیا(رفاتهمو ، جریمة المساس بمقابر الشهداء ا)أولا(العبادة

).ثاثا(البحر

تدنیس أماكن العبادةو جنحة تخریب أ:أولا

كذا العقوبة المقررة لهاو لتوضیح هذه الجریمة یجب تبیان الأركان المكونة لها 

تدنیس أماكن العبادةو الأركان المكونة لجریمة تخریب أ-أ

:إن  هذه الجریمة كغیرها من الجرائم، یستلزم لقیامها توافر ثلاث أركان تتمثل فیمایلي

الركن الشرعي-1

قد حماها و القانون، كونها أماكن مخصصة للصفاء الروحي و أماكن العبادة مقدسة بحكم الدین 

یعاقب :"التي تنصو من قانون العقوبات 3مكرر160المشرع بحمایة خاصة تمثلت في نص المادة 

دج كل من قام  100.000دج إلى  20.000بغرامة من و بالحبس من سنة الى خمس سنوات، 

."1ةهدم أوتدنیس الأماكن المعدَة للعبادو عمدا بتخریب أ

هماو یتكون هذا الركن على عنصرین أساسین :الركن المادي-2

، أما الشروع في ذلكو اء مواد متفجرة أیكون هذا الفعل بإلقو  :التدنیسو الهدم أو فعل التخریب أ-

كما یشمل ،غیرهاو اء فضلات الكائنات الحیة كذلك إلقو الأوساخ و التدنیس یكون بإلقاء القذورات 

قول من شأنه المساس بحرمة المكان و كل فعل أو التدنیس كذلك كتابة عبارات خادشة للحیاء العام أ

.من شأنهالتقلیل و 

.مرجع سابق ،ج .ع.من ق3مكرر160أنظر المادة –) 1)
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جمیع یشملو شاملا، فهو یتضح من النص مكان العبادة عام و مكان العبادة و ه:محل الجریمة-

  خإل....أماكن العبادة لكل الدیانات منها المصلى، المسجد،الكنیسة،المعبد

یكون هناك قصدا جنائیا بحیث هنا في هذه لقیام هذه الجریمة ینبغي أن:الركن المعنوي-3

یتمتع بكامل إرادته حتى یتحقق هنا ركن العمد و الجریمة لكي تتحقق یجب أن یكون الجاني عاقلا 

الجاهل لا یمكن أن یقوم بإساءة حرمة و المعتوه أو أي تخریب العمدي لهذه الجریمة، لأن المجنون أ

.1المكان لكونه لا یتمتع بالإرادة

تدنیس أماكن العبادةو أالعقوبات المقررة لجریمة تخریب  - ب

:تتمثل هذه العقوبة في عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة

.یعاقب مرتكب الجریمة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات:عقوبة الحبس-1

 100.000دج إلى  20.000یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة مالیة تقدر ب :عقوبة الغرامة-2

.2دج

.رفاتهمو جنحة المساس بمقابر الشهداء أ:ثانیا

كذا العقوبة المقررة لهاو لتوضیح هذه الجریمة یتعین علینا تبیان أركانها 

رفاتهمو المساس بمقابر الشهداء أالأركان المكونة لجریمة-أ

:الجریمة من ثلاث أركانتتكون هذه 

:"من قانون العقوبات بقولها 6مكرر160نصت على هذه الجریمة المادة :الركن الشرعي-1

دج  100.000دج إلى  20.000بغرامة من و یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

."3رفاتهمو حرق مقابر الشهداء او إتلاف أو تشویه او تخریب أو كل من قام عمدا بتدنیس أ

الركن المادي -2

یستفاد من نص المادة السالفة الذكر أن الركن المادي لجریمة المساس بمقابر الشهداء تتكون من 

:العناصر التالیة

.41.، مرجع سابق ، صرحموني فلة، لعرباوي زهرة–) 1)

.مرجع سابق ،ج.ع.من ق3مكرر160أنظر المادة –) 2)

.هالمرجع نفس–) 3)
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.كل ما یفید ذلك و حرق و إتلاف أو تشویه أو تخریب أو تدنیس أو وه:الفعل المجرم -أ

.رفاتهمو مقابر الشهداء أو ه:محل الجریمة - ب

یتحقــــــق القصــــــد الجنــــــائي فــــــي هــــــذه الجریمــــــة التــــــي نصــــــت علیهــــــا المــــــادة :الــــــركن المعنــــــوي-3

ــــــابر الشــــــهداء 6مكــــــرر160 ــــــام بالمســــــاس بمق ــــــد ق ــــــى كــــــان الجــــــاني ق ــــــات مت ــــــانون العقوب مــــــن ق

.1یجب التحقق من عناصر العمد فیهاو رفاتهم عمدا،لأن هذه الجریمة عمدیة و أ

رفاتهمو العقوبات المقررة لجریمة المساس بمقابر الشهداء أ - ب

فیمایلياقرَ المشرع الجزائري لهذه الجریمة في عقوبات تتمثل 

.یعاقب مرتكب الجریمة بالحبس من خمسة سنوات إلى عشر سنوات:عقوبة الحبس-1

دج إلـــــــى  20.000یعاقـــــــب مرتكـــــــب الجریمـــــــة بغرامـــــــة مالیـــــــة تقـــــــدر ب :عقوبـــــــة الغرامـــــــة-2

.2دج 100.000

جنحة إستخراج المواد من باطن البحر:ثالثا

02-02هــــذا وفقــــا لقــــانون الســــاحل رقــــم و تعتبــــر هــــذه الجریمــــة مــــن الجــــرائم الواقعــــة علــــى البحــــر 

كــــــــذا و لتوضــــــــیحها یتعــــــــین تبیــــــــان الأركــــــــان المكونــــــــة لهــــــــا، و ، 2002فبرایــــــــر 22المــــــــؤرخ فــــــــي 

.العقوبة المقررة لها

الأركان المكونة لجریمة إستخراج المواد من باطن البحر-أ

:یليتوافر ثلاثة أركان تتمثل فیماإن هذه الجریمة كغیرها من الجرائم یلزم لقیامها 

الركن الشرعي-1

تثمینه، في الساحل و المتعلق بحمایة02-02من قانون  41و 21نصت على هذه الجریمة المواد 

المواد من باطن  البحر إلى غایة خط تساوي العمق یمنع إستخراج:" على أن  21نص المادة 

.مترا"25"عشرینو البالغ خمسة 

یمكن أن توسع عن طریق تنظیم المناطق المعنیة، في حالة الضرورة المرتبطة بطبیعة الأعماق -

.بخصوصیات تتصل بالأنظمة البیئیة التي تحتضنهاو المعنیة، أ

".الصناعیة في عرض البحر عن طریق التنظیمتحدد النشاطات-

.42.، صرحموني فلة، لعرباوي زهرة، مرجع سابق–) 1 )

.مرجع سابق ،ج.ع.من ق6مكرر160أنظر المادة –) 2)
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ــــس القــــانون علــــى 41كمــــا تــــنص المــــادة  ــــه أمــــن نف ــــلاث أشــــهر إلــــى :"ن ــــالحبس مــــن ث یعاقــــب ب

بإحـــــدى هـــــاتین العقـــــوبتین، كـــــل مـــــن و أ.دج 300.000دج إلـــــى  100.000بغرامـــــة مـــــن و ســـــنة 

                                                                 ).الفقرة الأولى أعلاه(21خالف أحكام المادة 

دج،        100.000دج إلــــــى  500.000ة مــــــن بغرامــــــو یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن ســــــنة إلــــــى ســــــنتین و  

."1أعلاه) 2الفقرة ( 21بإحدى هاتین العقوبتین، كل من خالف أحكام المادة و أ

ــــركن المــــادي-2 وســــیلة فــــي و إدخــــال ألــــة أو الجــــاني إلــــى الغــــوص فــــي اعمــــاق البحــــر أإقــــدامو ه:ال

نباتیــــة (حیــــة و ســــائلة أو مــــواد مهمــــا كــــان نوعهــــا صــــلبة أأعمــــاق البحــــر الإقلیمــــي قصــــد إســــتخراج

.إلى العمق المحدد من طرف الأنظمة حسب طبیعة المنطقة البیئیة)حیوانیةو أ

الركن المعنوي _3

ذه المــــــواد التــــــي یســــــتخرجها متعلقــــــة ببــــــاطن البحـــــــر یشــــــمل هــــــذا الــــــركن علــــــم الجــــــاني بــــــأن هــــــ

.2أن القانون یمنع ذلكو الإقلیمي 

أقــر المشــرع الجزائــري لهــذه الجریمــة :العقوبــات المقــررة لجریمــة إســتخراج المــواد مــن بــاطن البحــر-ب

:عقوبتین تتمثلان فیمایلي

خــــالف أحكــــام أشــــهر إلــــى ســــنة إذا 3یعاقــــب مرتكــــب الجریمــــة بــــالحبس مــــن :عقوبــــة الحــــبس-1

.21الفقرة الأولى من المادة 

.فقرة ثانیة21یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین إذا خالف المرتكب أحكام المادة و 

دج إلــــــــى  100.000یعاقــــــــب مرتكــــــــب الجریمــــــــة بغرامــــــــة مالیــــــــة مــــــــن :الغرامــــــــةعقوبــــــــة-2

.21دج إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 300.000

ــــــى  500.000یعاقــــــب بغرامــــــة مالیــــــة مــــــن كمــــــا دج إذا خــــــالف المرتكــــــب  1.000.000دج إل

.3فقرة ثانیة21أحكام المادة 

.2002لسنة  10عدد  ،ر.، جتثمینهیتعلق بحمایة الساحل و 2002رایر فب15مؤرخ في 02-02قانون رقم -) 1)

.31.، صبوطیبة جمیلة، رباحي مسعودة، مرجع سابق–) 2)

.، مرجع سابق 02- 02 ون رقممن قان41/1،2أنظر المادة –) 3 )
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المطلب الثاني 

الجنایات الواقعة على الأملاك الوطنیة العامة 

لأننــــا بصــــدد الحــــدیث عــــن وســــائل الحمایــــة الجزائیــــة و إن الجنایــــة تعتبــــر أخطــــر صــــورة للجریمــــة، 

العامــــة، كــــان لابــــدعلینا التطــــرق إلــــى بعــــض الجنایــــات التــــي تقــــع علــــى الملكیــــة للملكیــــة الوطنیــــة 

علیــــه إرتئینــــا تقســــیم المطلــــب حســــب أشــــكال الجنایــــات التــــي تمــــس بــــالأملاك و الوطنیــــة العامــــة، 

، )الفــــرع الأول(تتمثــــل هــــذه الجنایــــات فــــي جریمــــة وضــــع النــــار فــــي ملــــك الغیــــرو الوطنیــــة العامــــة 

).الفرع الثاني(ریق العامجریمة وضع ألات متفجرة في الط

جنایة وضع النار في ملك الغیر:الفرع الأول 

.فـــــي الحـــــالو تعتبـــــر هـــــذه الجریمـــــة مـــــن الجـــــرائم التـــــي تســـــبب فـــــي إلحـــــاق الضـــــرر لملـــــك الغیـــــر 

) ولاأ(ركانهــــا أبحیــــث تكــــون نتائجهــــا وخیمــــة، لــــذلك ســــنقوم بتبیــــان هــــذه الجــــرائم مــــن خــــلال ذكــــر 

).ثانیا(العقوبة المقررة لها و 

الأركان المكونة لجریمة وضع النار في ملك الغیر: أولا 

:إن هذه الجریمة كغیرها من الجرائم ، سیستلزم لقیامها توافر ثلاث أركان تتمثل فیمایلي

الركن الشرعي -أ

یعاقـــــب بالســـــجن :"مـــــن قـــــانون العقوبـــــات كمـــــایلي 396/4،5نصـــــت علـــــى هـــــذه الجریمـــــة المـــــادة 

المؤقـــت مـــن عشـــرة ســـنوات إلــــى عشـــرین ســـنة كـــل مـــن وضــــع نـــارا عمـــدا فـــي الأمـــوال الآتیــــة إذا 

ــــه، غابــــات أ ــــم تكــــن مملوكــــة ل ــــول مزروعــــة، أشــــجار أو ل أخشــــاب موضــــوعة و مقــــاطع أشــــجار أو حق

.على هیئة مكعباتو في أكوام 

1."في حزمو محصولات موضوعة في أكوام أو قش أو محصولات قائمة أ-

الركن المادي -ب

یســــتفاد مــــن نــــص المــــادة الســــالفة الــــذكر أن الكــــن المــــادي لجریمــــة وضــــع النــــار فــــي ملــــك الغیــــر 

:یتكون من العناصر التالیة 

.مرجع سابق ،.ج.ع.من ق396/4،5أنظر المادة -) 1)
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ـــار -1 ـــل وضـــع الن ـــرة :فع یـــتم فعـــل وضـــع النـــار فـــي حـــد و تعـــد هـــذه الجریمـــة مـــن الجـــرائم الخطی

ثــــــم و الــــــذي مــــــن خلالــــــه یتضــــــح بإلحــــــاق الأضــــــرار بالعقــــــار ، و ذاتــــــه علــــــى نیــــــة مثبتــــــة للجــــــاني 

ـــــى الحریـــــق كإلقـــــاء عـــــود ثقـــــاب أ ـــــة و إحـــــداث النـــــار بكـــــل وســـــیلة تـــــؤدي إل غیـــــره مـــــن المـــــواد القابل

.للإشعال

مســـــــتهدفة بالحمایـــــــة علـــــــى ســـــــبیل الأمـــــــوال ال5، 396/4ت المـــــــادة بینـــــــ:محـــــــل الجریمـــــــة-2

المحصــــــــولات القائمــــــــة الموضــــــــوعة فــــــــي حــــــــزم و هــــــــي الغابــــــــات ، الحقول،والأخشــــــــاب و الحصــــــــر 

هــــي تلــــك الأمــــاكن المزروعــــة كالأشــــجار و القــــش، كمــــا بنیــــت كــــذلك المقصــــود بــــالحقول و أكــــوام أو أ

.ار مقاطع الأشجو أ

لا لأن إحـــــــداث النـــــــار فیهـــــــا  ءالجـــــــرداو بمفهـــــــوم المخالفـــــــة تســـــــتثنى الحقـــــــول الغیـــــــر المزروعـــــــة او 

علـــى هیئـــة مكعبـــات بعـــد و تمتـــد الحمایـــة إلـــى الأخشـــاب التـــي وضـــعت فـــي أكـــوام او یشـــكل خطـــرا 

  .قطعها

ـــــر -3 ـــــة للغی ـــــون الأمـــــوال مملوك ـــــزم أن تكـــــون ا:ان تك لأمـــــوال محـــــل فعـــــل الحـــــق مملوكـــــة یل

قــــــد جــــــاءت عبــــــارة و یتضــــــح أن الإحــــــراق كــــــان بقصــــــد الإضــــــرار بــــــالغیر فیمــــــا یملكــــــون و ، للغیــــــر

إلاَ انــــه مــــن جهــــة اخــــرى یســــتوي ."فــــي الأمــــوال الآتیــــة إذا لــــم تعــــرف مملوكــــة للغیــــر"واضــــحة 

.1الأمر لوضع الجاني النار في ملكه إذا إمتدت إلى أملاك الغیر

ذلــــــك بوضــــــعه فــــــي و یتحقــــــق القصــــــد الجنــــــائي فــــــي وضــــــع النــــــار عمــــــدا :الــــــركن المعنــــــوي -ج

مــــن قــــانون العقوبــــات متــــى كــــان الفاعــــل قــــد وضــــع 396/5،4الأمــــوال التــــي نصــــت علیهــــا المــــادة 

بقصــــد إحــــداث الحریــــق ،  ولا یهــــم إن كــــان یقصــــد بوضــــع النــــار إتــــلاف و عــــن علــــم و النــــار عمــــدا 

علــــــى  شــــــعال النــــــار ثــــــم إطفائــــــه لتلقــــــى تهمــــــة كاذبــــــةإقصــــــد و إن كــــــان یقصــــــد المــــــزاح أو المحــــــل 

.2، فهذه الظروف مستقلة عن أركان الجریمةالشخص الآخر

العقوبات المقررة لجریمة وضع النار في ملك الغیر:ثانیا

:أقر المشرع الجزائري لهذه الجریمة في قانون العقوبات عقوبة تتمثل في

(
. 44-43 .ص .، صشرایطي حمزة، مرجع سابق– 1)

.62.، صمریة، مرجع سابقأیوب حمیدة، حنیش –) 2)
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ــــة الحــــبس -أ ــــى عشــــرین :عقوب یعاقــــب مرتكــــب الجریمــــة بالســــجن المؤقــــت مــــن عشــــرة ســــنوات إل

.یعاقب فاعلها بسلب الحریة دون غرامةو سنة، 

.تخفضها أحیانا اخرىو إلاَ أنه لهذه الجریمة ظروف تشددها أحیانا 

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات علـــــى أنـــــه إن كـــــان وضـــــع 397نصـــــت المـــــادة :الظـــــروف المخففـــــة -1

النــــار تــــم فــــي ملــــك الجــــاني فــــإن العقوبــــة هــــي الســــجن المؤقــــت مــــن خمــــس ســــنوات إلــــى عشــــرة 

.سنوات

  :هيو فیها العقوبة هذه الجنایة ثلاث حالات تشدد :الظروف المشددة -2

مـــــن 399/2إذا أدى الحریـــــق إلـــــى مـــــوت شـــــخص تكـــــون العقویـــــة الإعـــــدام طبقـــــا لـــــنص المـــــادة -

.قانون العقوبات 

ـــــى إحـــــداث جـــــرح أ- ـــــق إل ـــــد عمـــــلا و إذا أدى الحری ـــــة الســـــجن المؤب عاهـــــة مســـــتدیمة فتكـــــون العقوب

.من قانون العقوبات 2/ـ399بالمادة 

إحـــــدى الهیئـــــات فتكـــــون العقوبـــــة الســـــجن و إذا كـــــان الحریـــــق قـــــد أخلـــــق أضـــــرار بـــــأملاك الدولـــــة أ-

1.مكرر من قانون العقوبات 396المؤبد طبقا لنص المادة 

جنایة وضع ألات متفجرة في الطریق العام:يالفرع الثان

التـــــي تعـــــد ثـــــاني جریمـــــة و ســـــوف نقـــــوم بدراســـــة جریمـــــة وضـــــع ألات متفجـــــرة فـــــي الطریـــــق العـــــام 

ــــــة  ــــــة لهــــــذه الجریمــــــة و توصــــــف بالجنای ــــــا للأركــــــان المكوَن ــــــك وفق ــــــة ) أولا(یكــــــون ذل ، وكــــــذا العقوب

).ثانیا(المقررة لها 

الأركان المكونة للجریمة: أولا 

:تتمثل أركان جریمة وضع ألات متفجرة في الطریق العام في الأركان التالیة

كل من وضع عمدا :"من قانون العقوبات 402نصت على هذه الجریمة المادة :الركن الشرعي -أ

، مؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنةخاص یعاقب بالسجن الو ألة متفجرة في طریق عام أ

."2دج  2.000.000لى إ1.000.000بغرامة من و 

.مرجع سابق ،.ج.ع.مكرر من ق396، 399/1،2، 396/4،5،397أنظر المواد –) 1 )

.مرجع نفسهال -) 2 )
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یســـــتفاد مـــــن نـــــص المـــــادة الســـــالفة الـــــذكر أن الكـــــن المـــــادي لهـــــذه الجریمـــــة :الـــــركن المـــــادي  -ب

.خاص و یتكون من مجموعة من الأفعال التي تفید وضع ألات متفجرة في طریق عام أ

ــــركن المعنــــوي -ج إن هــــذه الجریمــــة تعــــد جریمــــة عمدیــــة تتطلــــب قصــــدا جنائیــــا عامَــــا حتــــى :ال

ألغـــــــام بقصـــــــد القتـــــــل لأن و د متفجـــــــرة اذلـــــــك عنـــــــد قیـــــــام الجـــــــاني بوضـــــــع مـــــــواو تتحقـــــــق الجریمـــــــة 

.لصفة إیداعها یعد شروعا في القتل  ویعاقب الجاني بهذه ا

العقوبات المقررة لجریمة وضع ألات متفجرة في الطریق العام:ثانیا

:أقر المشرع الجزائري لهذه الجریمة عقوبتین تتمثل فیمایلي

یعاقــــب مرتكــــب الجریمــــة بالســــجن المؤقــــت مــــن عشــــرة ســــنوات إلــــى عشــــرین :عقوبــــة الحــــبس -أ

.سنة 

إلــــــــى دج 1.000.000مرتكــــــــب الجریمــــــــة بغرامــــــــة مالیــــــــة تقــــــــدر بیعاقــــــــب :الغرامــــــــةعقوبة-ب

.1دج  2.000.000

.، مرجع سابق.ج.ع.من ق402أنظر المادة -)1(
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ــــة العامــــة  ــــة للأمــــلاك الوطنی ــــة الجزائی ــــاني مــــن المــــذكرة وســــائل الحمای ــــاول هــــذا الفصــــل الث لقــــد تن

الــــذي مــــن خلالــــه تطرقنــــا الــــى المبــــادئ المقــــررة للحمایــــة الجزائیــــة للأمــــلاك الوطنیــــة العامــــة التــــي 

ـــداءات التـــي قـــد تمســـها ســـواء كـــان مـــن طـــرف  ـــتج عنهـــا حمایـــة هـــذه الأمـــلاك مـــن جمیـــع الإعت ین

  الإدارة ـو الأفراد أ

كمـــــا تطرقنـــــا إلـــــى تحدیـــــد العناصـــــر المكونــــــة لجریمـــــة الإعتـــــداء علـــــى الملكیـــــة الوطنیـــــة العامــــــة 

.لقیــــام الجریمــــة بوجــــه عــــامزمــــةالتــــي نجــــد منهــــا الأركــــان العامــــة التــــي تتمثــــل فــــي الشــــروط اللاّ و 

المعنـــــوي،ركن الشـــــرعي، الـــــركن المـــــادي والـــــركن التـــــي حـــــددها القـــــانون فـــــي ثـــــلاث أركـــــان، الـــــو 

هـــــا الأركـــــان الخاصـــــة التـــــي تعـــــد الأركـــــان التـــــي تنفـــــرد بهـــــا الجریمـــــة وهـــــي مقترنـــــة بعنصـــــرین ومن

نتــــــزاع عقــــــار إأساســــــین تخــــــتص بهمــــــا جریمــــــة التعــــــدي علــــــى الملكیــــــة العقاریــــــة العامــــــة وهمــــــا 

.التدلیسو إقتران هذا الإنتزاع بالخلسة و مملوك للغیر، 

ــــــــادئ  ــــــــة المب ــــــــة الأمــــــــلاك و فبعــــــــد معاین ــــــــررة لحمای ــــــــى الوســــــــائل المق ــــــــة العامة،توصــــــــلنا ال الوطنی

المخالفــــــات الواقعــــــة علــــــى الأمــــــلاك تصــــــنیف جــــــرائم الإعتــــــداء عــــــل المــــــال العــــــام مــــــن خــــــلال

ـــــلاف أ ـــــة إت ـــــق العـــــام، مخالف ـــــة الطری ـــــة عرقل ـــــة العامـــــة كمخالف ـــــب الطـــــرق العمومیـــــة، و الوطنی تخری

ومخالفة تخریب ملك الغیرـ

أمـــــاكن العبادة،جنحـــــة المســـــاس بمقـــــابر الشـــــهداء تـــــدنیسو الجـــــنح المتمثلـــــة فـــــي جنحـــــة تخریـــــب أو 

مواد من باطن البحرـالجنحة إستخراج و  رفاتهم،و أ

الثانیــــة فــــي و مــــا فیمــــا یخــــص الجنایــــات فتتمثــــل أولهــــا فــــي جنایــــة وضــــع النــــار فــــي ملــــك الغیر،أ

.جنایة وضع ألات متفجرة في الطریق العام آخرها
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ستظل محل إهتمام و مازالت و من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبین لنا أن الأموال العامة كانت 

حمایتهاـ فقد رأینا كیف كانت للحمایة الجزائیة و ذلك بالمحافظة علیها و خاص من طرف الدولة، 

دورا كبیرا في حمایة المال العام من خلال تفعیل بعض العقوبات على كل شخص معتد سواء في 

.في القوانین الأخرىو قانون العقوبات أ

البحوث و دومین العام قائم على مجموعة من الدراسات علیه فإن التراكم المعرفي في مجال الو 

.على رأسها هذا الموضوعو المرتبطة بموضوعات هذا المجال 

:وقد توصلنا بعد دراسته الى جملة من النتائج یمكن إستخلاصها في النقاط التالیة

الدول، ومن نظرا لأهمیة الملكیة العقاریة التي تعتبر من أهم الثروات التي یرتكز علیها إقتصاد-

أجل حمایتها قام المشرع الجزائري بشأنه شأن باقي التشریعات الوضعیة سن ترسانة من القوانین 

متمیزة لحق الملكیة العقاریة، بعده القانون المدني و اسماها الدستور كفل حمایة خاصة و أولها 

.باعتباره الشریعة العامة ثم القوانین الأخرى

العام إعتمدعلى معیار التخصیص،سواء كان هذا المال مخصص ن المشرع في تحدیده للمالإ-

.المرفق العام بشرط أن یرمي في صلب هذا المعیار تخصیص المنفعة العامةو للجمهور أ

مكونتها الواردة في قانون الأملاك الوطنیة جاء بهو مشتملاتها أو إن تحدید الممتلكات العامة -

إدراج الممتلكات و المشرع على سبیل المثال،مما یسمح للأجهزة المكلفة بإدارة هذه الأملاك إستدراك 

.التي لم یذكرها المشٌرع

لتسییر هذه أعطى المشًرع أهمیة قصوى للأملاك الوطنیة العامة من خلال القواعد التي ضبطها-

، وقد لعبت هذه الأملاك دورا مهما في ي یمكن من توظیفهالأملاك ضمانا لإستغلالها بالوجه الذَ ا

ضمانا للمحافظة علیها قرر القانون مسؤولیة على عاتق و تطویر عجلة الإقتصاد الوطني،و تحریك 

.الجمهور المستفید مباشرة من خیاراتهاو كل من الإدارة المخصصة لها 

بها الإدارة الإجراءات التي كلف و سعى المشرع بوضع نظام حمایة متكامل یبدأ من السلطات -

نظام حمایة و الإحاطة بحركتهاو تتبعها و ملاك صیانة هذه الأو التي تمكنها من معرفة و القائمة علیها، 

بهذا الخصوص أوجد له نظام قانوني خاص ینتج مراقبة و العقوبة و جزائي یقوم على نظام التجریم 
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القانونیة لحمایة الأملاك و ذلك بتدعیم هذه المنظومة الإداریة و كل الأملاك مهما كانت قیمتها 

هذه القاعدة من ما یتبع و للتصرف   العام العامة بجملة من المبادئ تصب في عدم قابلیة المال 

.أحكام

نرى أن النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الأملاك الوطنیة العامة كثیرة لكنها غیر كافیة -

لخلل یكمن في ضعف الرقابة الفعلیة على الواضح أن او لتحقیق الحمایة اللاَزمة لهذه الأملاك،

المسَطر لأجل و الهیئات المختصة،فرغم النظام القانوني المحكم و المال العام من قبل الجهات 

الأملاك العمومیة حتى تؤدي الأهداف المنوطة بها،إلاَ أننا في الواقع كثیرا ما نصطدم بحقائق 

.تتم على حساب الأملاك العمومیةتثبت العكس فنرى على سبیل المثال التوسعات التي 

إضافة إلى ذلك نجد أن أشباه المستثمرین للشواطئ في الفترة الصیفیة یفرضون على المواطنین -

.دفع مبالغ مالیة مقابل دخول الشواطئ رغم أن القانون یقر بمجانیة الدخول

إعمال للحمایة فإنها تعتبر إلى حد ما جامدة حیث أن الإدارة هي التي تملك وسائلبالنسبة-

هذا یتجلى و المتوقع منها، و الواقع یوضح لنا أن الإدارة لا تقوم بعملها على النحو أوجه هذه الحمایة 

م إهمالها كالإعتداء على الطرق العمومیة من خلال عدم إحتراو سوء إدارة الأملاك العمومیة  في

.الإصطفاف

ضروریة لتدعیم الحمایة الجزائیة للأملاك المقترحات التي رأیناهاو نختم هذه الدراسة بالتوصیات و 

هذه  تتمثلو تقدیر لتحقیق أكثر قدر من الحمایة لهذه الأملاك و الوطنیة، نأمل أن تكون محل عنایة 

:التوصیات أساسا فیمایلي

العام،لا تتحقق بالنصوص القانونیة وحدها مهما تعدد فیها الحمایة الأفضل لأملاك الدومین إن -

المشرع، بل إن الحمایة الحقیقیة تكمن في وعي الجمهور المستعمل لهذه الأملاك العمومیة بأهمیة 

.الأدوار التي تلعبها في حیاتهم ما یحتم كل فرد أن یكون حامیا لها

مركز علمي یختص بدراسات المال العام لما سیكون له من أهمیة بالغة في تحقیق إنشاء-

  .أهداف الدولة
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نرى ضرورة أن یضع المشرع قانونا خاصا،یحدد بموجبه الحمایة القانونیة للمال العام بما فیها -

مفهوم كذلك تحدید و طوي على حمایة المال العام، تنالحمایة الجنائیة یحدد بموجبه نصوص عامة 

.المال العام

نرى ضرورة توحید النصوص القانونیة التي تقرر الحمایة الجنائیة للمال العام في قانون -

مكافحته لأن الفساد مرتبط دائما بوجود المال و المتعلقة بالوقایة من الفساد النصوصو العقوبات 

  .العام

على المال العام التي ترتكب في كما نرى أنه من أجل تسهیل الكشف عن الجرائم الإعتداء-

تخفیض لمن یبلغ و أغلب الأحیان في الخفاء، نقترح أن ینص المشرع على الإعفاء من العقاب 

مباشرة السلطات المختصة لإجراءات التحقیق و یعترف بها قبل تحریك الدعوى أو عنها من الجناة أ

.ذلك من أجل تسهیل مهمة الكشف عن الجناةو 

للأفراد الحق في رفع دعوى لحمایة هذه الأملاك ضد أي ى المشرع إعطاء كما أنه لابد عل-

.من الأفراد لأن بذلك یحقق الإیجابیة في المجتمعو إعتداء سواء الصادر من الإدارة ا

تحسیسه و تعریفه و كما نرى أنه من الضروري إستغلال الإعلام الهادف في نوعیة الجمهور -

حمایتها لأنها و ضرورة المحافظة علیها و الخاصة و ت العامة ابأهمیة الأملاك الوطنیة سواء كان

.مصلحة إجتماعیة الكل یساهم في الحفاظ علیها طبقا لما أقره الدستورو تعتبر ملكیة الجماعة 
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،.ر.، جتثمینهو  یتعلق بحمایة الساحل2002فبرایر 5مؤرخ في 02-02قانون رقم -3

.2002لسنة  10عدد 

قانون الوقایة من الفسادیتضمن 2006فیفري 20مؤرخ في  01-06رقم قانون -4

.2006مارس 8صادر في  14عدد ، .ر.مكافحته، جو 

صادر  37عدد ،.ر.ج ، یتضمن قانون البلدیة2011یولیو 22مؤرخ 10-11قانون رقم -5

.2011جویلیة  3في 

 12عدد ،.ر.ج ، یتضمن قانون الولایة2012فبرایر 21مؤرخ في  07-12قم قانون ر -6

.2012فیفري  29في  صادر

الأوامر-

 78عدد ،.ر.ج، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75م أمر رق-1

.1975سبتمبر 30صادر في 

الأساسي العام للوظیفة یتضمن القانون2006یولیو 16مؤرخ في  03-06رقم أمر _2

.2006جویلیة  16في  صادر 46عدد ،.ر.ج ،العمومیة

 41عدد ،.ر.ج، یتضمن قانون العقوبات2015دیسمبر 30مؤرخ في 19-15أمر رقم -3

 49عدد ،.ر.ج، 1966مؤرخ في یونیو 156-66یتمم الأمر رقم و  یعدل، 2015لسنة 

.1966جویلیة  11في  صادر

ذیةیالتنفالمراسیم_3

یحدد شروط إدارة الأملاك 1991نوفمبر 23مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -1

، 1990لسنة  60عدد ،.ر.یضبط كیفیة ذلك، جو  تسیرهاو  للدولةالعامة التابعة و  الخاصة

 82عدد ،.ر.، ج1993دیسمبر 8مؤرخ في 303-93متمم بالمرسوم التنفیذي رقم و  معدل

.1993لسنة 

یتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، 1991نوفمبر 23مؤرخ في 455-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991لسنة 60،عدد .ر.ج 
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القرارات القضائیة_4

، المجلة القضائیة، العدد 1988نوفمبر 18مؤرخ في 57534قرار المحكمة العلیا رقم -1

.1993الثاني، 

، المجلة القضائیة، العدد الثالث، 1989جانفي 17فيمؤرخ  52971رقم قرار المحكمة العلیا -2

1991.

، العدد ، المجلة القضائیة1991نوفمبر5مؤرخ في 75919رقم قرار المحكمة العلیا -3

.1993، الأول

موقع الإلكترونيال -5

.13:41على الساعة 2016أفریل 28موقع إلكتروني أطلع علیه یوم _

/htm.الركن الماديFille:///C:/ Users /HP/downloades/

باللغة الفرنسیة:ثانیا

Les ouvrages :_

1-ANDRE dèlaubadère, droit administratif, 17 EME èdition, LGDJ, paris,

2002.

2 – RAHMANI ahmed , les biens publics en droit algerien, les èditions

internationales, algèrie, 1996 .
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:ملخص

ملیة دعائم العوأحد أركان و یلعب المال العام دورا مهما في سیادة الدول، لأنه عصب الحیاة 

العقارات المملوكة للدولة أو التنمویة، والمال العام هو المال الذي یشمل جمیع المنقولات و 

بمقتضى أومرفق عمومي بالفعل أو الأشخاص الإعتباریة العامة التي تكون مخصصة للنفع العام، 

لذا فإنها تتمتع بحمایة قانونیة تتناسب مع طبیعتها، بل إن المشرع الجزائري قد وضع هذه .القانون

.أفراد الشعبأیضا وجعله واجبا على الدولة و الحمایة في صلب الدستور

ات والقوانین الحمایة الجنائیة للمال العام هي القواعد و الأحكام القانونیة التي یضمنها قانون العقوب

ة هذا المال تضع ضوابط لحمایإعتداء یقع على المال العام ، و كلالتي تجرموالأنظمة الأخرى، و 

                                                              .الأفرادمن تصرفات الإدارة و 

Résumé :

L’argent public joue un rôle important dans la souveraineté des pays ,

parce qu’il est la base de vie et l’un des encoignures et les piliers de l’opèration

du dèveloppement ; le fonds public concerne tous les biens mobiliers et

immobiliers appartenant a l’ètat ou des personnes morales de droit public qui ont

ètè affectèes a l’utilitè public ou un etablissement public dèja un place ou en

vertu de la loi. Ainsi, ils bènèficient d’une protection juridique par rapport a sa

nature ,mais le lègislature algerien a mis cette protection et ègalement au cœur

de la constitution et en font le devoir de l’ètat et du peuple .

La protection pènale du fonds public sont les règles et les dècisions

juridiques garantis par le code pènale et d’autres lois et règlements ,qui

criminalisent toutes d’agrission sur les fonds public, ou est tout a abus ou

dommage du fond public est un crime .et protège ces biens contres les fait

d’administrations et des individues .


